
 

    المسیلة –جامعة محمد بوضیاف     

  جتماعیةنسانیة والإكلیة العلوم الإ           

 سلامیةسم العلوم الإق     

 

  

  
  

 
    

   

  

                  

  في العلوم الإسلامیة شهادة الماستر نیل مكملة لمقتضیاتمذكرة 

  شریعة وقانون :تخصص

  

  :شراف الأستاذإ  :ناإعداد الطالب

  حفاف يوسفحفاف يوسف                                          زروخي الدراجيزروخي الدراجي. . دد..أأ  

 دباش رشيددباش رشيد  

  

  :لجنة المناقشة 

  الصفة  الجامعة  الاسم واللقب

  رئیسا  المسیلة جامعة  حمادي عبد الفتاح /د

  مشرفا ومقررا المسیلة جامعة  زروخي الدراجي. د.أ

  ممتحنا المسیلة جامعة  بعلي لحسن /د

   2023 -2022 -ه1444-1443: السنة الجامعیة 

لجزائري لاختیار ابن تیمیة في ة قانون الأسرة اقفوام

 مسألة الطلاق ثلاثا 

  - دراسة فقهیة قانونیة مقارنة -

 



 

 

  

                  

  



 

 

  

   

  
  

  
  

   
الحمد � الذي تتم بنعمتھ الصالحات حمدا كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ 

  نحمده ونشكره كثیرا على توفیقھ لنا في إتمام ھذا العمل المتواضع

فالشكر الجزیل إلى كل من ساھم من قریب أو بعید في توجیھي وإرشادي  أما بعد

والشكر الخاص الى استاذي المشرف زروخي بالنصائح التي انارت الدرب 

الدراجي  الذي لم یبخل علینا بتوصیاتھ وتوجیھاتھ القیمة فقد أولى رعایة لھذا 

البحث حتى استقام على ما ھو علیھ بل ایضا لغزارة علمھ وحسن اخلاقھ أدامھ الله 

  .لخدمة العلم والمعرفة وجعلھ في میزان حسناتھ
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 و عمرھما في ومد صحتھما الله أدام وأبي أمي... الى

  .الأخرة في والفوز الدنیا في بالسعادة غمرھما

  .الله حفظھم     إخوتي إلى

  الله حفظھ العالي عبد ع صدیقي وإلى

 ولي  والله المعرفة دروب في كشمعة العمل ھذا اھدیكم

  .التوفیق

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  :قائمة المختصرات

  

  سمیة الت  الاختصار

  دون تاریخ للنشر  ت.د

  دون دار نشر  ن.د.د

  دون رقم طبعة  ط.د

  دون مكان نشر  م.د

  الجریدة الرسمیة  ر.ج

  قانون الأسرة الجزائري  ج.أ.ق

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

    

  



 مقدمة 
 

 
 أ 

  

  :مقدمة

الحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد صلى االله علیه 

 . بین الطاهرین وأصحابه الغر المیامینالطی وآلهوسلم 

  أما بعد

 الارتباطواعتبر  ،سریةالعلاقات الأ استقرارعلى  حفاظللسلامیة الشریعة الإ تجاءفلقد    

 ﴿:وسمي بالمیثاق الغلیظ قال تعالى .والاستمراریةبین الزوج والزوجة قائما على الدیمومة 

یثَٰ  مِنكُم نَ وَأخََذۡ  جاءت أحكامها منظمة لهذه العلاقة ف ].21: النساء[﴾ 21 اغَلِیظٗ  قاًمِّ

المودة والرحمة والتفاهم شرط قائم لهذه العلاقة االله جعل ف ،تنظیمالبصورة لا مثیل لها في 

 ﴿:قال تعالى .حتى تكون الحیاة بینهما خالیة من المشاكل التي تعكر صفو حیاتهما

ةٗ  نكَُمبیَۡ  وَجَعَلَ  وَدَّ  وَرَحۡ  مَّ
  ]. 21:روم ال[  ﴾  مَةًۚ

وشرع االله تعالى في مقابل هذه الرابطة الطلاق الذي هو حل رابطة الزواج تخلیصا 

وجعله مشروعا في حدود  ،ع استمراریة الحیاة بینهمامنمن المشاكل التي قد تقع بینهما فت

مقصد الشارع الحكیم الذي هو  معحتى یتناسب  ،ضیقة ووضع له شروطا محدودة

قطع له ولا یجوز  قلأن عقد الزواج نعمة والطلا .یمومتها وثباتهاالحفاظ على الأسرة ود

  .قطع الزواج لأنه مبني على الدیمومة

وهو الذي یسمیه العلماء  ،ولما شرع االله الطلاق جعل له أحكاما لمن أراد إیقاعه

. بالطلاق الشرعي السني وعكسه المحرم البدعي وهو الذي یكون على خلاف الشرع

وأن یكون هذا الطهر لم یدخل  ،في حال حیض إیقاعه في حال طهر لا نما كافالشرعي 

إذا  .أن یطلقها طلقة واحدة رجعیة في الطهر الواحد ویتركها حتى تنتهي عدتها بها فیه و

على مرات ولیس جملة واحدة، فإذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد كان  نما كافالشرعي 

ة جاءت دراستنا لمسألة الطلاق یثیه الحومن هذ .السنة على خلاف لأنهطلاقه محرم 

وذلك ببیان مذاهب العلماء في  ،الثلاث في مجلس واحد من الناحیة الشرعیة والقانونیة
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من خلال بحثنا  .المسألة محاولین معرفة حقیقة رأي المشرع الجزائري في هذه المسألة

 "سألة الطلاق الثلاثفي م لاختبارات ابن تیمیةقانون الأسرة الجزائري موافقة "المعنون 

  .ابن تیمیة وذلك بمعرفة رأي

   :الإشكال الرئیسي

ي حد أخذ المشرع الجزائري بمذهب ابن تیمیة في وضع النصوص المتعلقة ألى إ

  بالطلاق الثلاث وآثاره؟ 

  :الإشكالات الفرعیة

  ما المقصود بالطلاق الثلاث وماهي صوره؟ -

  ماهي مذاهب الفقهاء في الطلاق الثلاث؟ -

  الراجح في مسألة الطلاق الثلاث؟ وما ه -

  :أهمیة الموضوع

  :تظهر أهمیة بحثنا في

تعلقه بالأسرة وبناءها التي تعتبر النواة الأولى لبناء المجتمع فهي الأساس في تشكیله  -

  .وتكوینه هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها تساهم في بناء شخصیة الأبناء ومستقبلهم

لهذا النوع من الطلاق وخاصة في المجتمع الجزائري مما أدى  رو الانتشاالزیادة  -

  .نوع من الطلاقالعلى هذا  یترتب بصورة أخرى إلى زیادة نسبة الطلاق وزیادة حجم ما

  .طویل ومختصر نما بیكثرة التصانیف وأقوال العلماء فیه  -

  :الموضوع اختیارأسباب 

  :ترجع أسباب اختیار الموضوع إلى

   ةأسباب ذاتی

فتائهما إع والطعن في الشیخ ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم الجوزیة بسبب نیكثرة التش -

 الأئمةومخالفته لرأي جمهور العلماء من  ،بوقوع الطلاق باللفظ الثلاث طلقة واحدة
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 الاتهاماتوخرق الإجماع وتحلیل الفروج وغیرها من  بالبدعةوالأربعة وغیرهم ورمیهما 

  .التي نسبت الیهما

بیان القول  ةدلتهم ومحاولأقوال العلماء فیها و أ ةومعرف المسألةفي البحث في  الرغبة -

  .فیها الوضعیةي القوانین أر  ةلى معرفإ إضافةالراجح 

   ةسباب موضوعیأ

 بالبدعةتى أ لأنهواحد او متكرر فقد خالف الشرع  بلفظ وقع الطلاق ثلاثأن من أبیان  -

  .العلم  هلأوقع نفسه في محل خلاف بین أو 

و جهلا بما أحالات الفراق بسبب هذا النوع من الطلاق جهلا بالخلاف الواقع فیه  ةكثر  -

  یترتب على ذلك

وما هي  ،خذأي مذهب أب المسألةي المشرع الجزائري في هذه أر  ةمحاوله معرف -

  النصوص التي اعتمدها في ذلك 

 ،وروحها الأدلةمقاصد في  ربط كل من الباحث والقارئ بالدلیل الشرعي وذلك بالبحث -

على حكم  ةمشتمل الشرعیةن كل النصوص ن كل نص شرعي له مقصد شرعي ولألأ

  .مام الشاطبيومقاصد ومعاني كما ذكر ذلك علماء المقاصد ومنهم الإ

   :هداف الموضوعأ

  .والقانونیة الشرعیة الناحیةثلاث من الالطلاق  مسألةبیان القول الراجح في  -

  .سلامي العاموبیان ارتباطه بالنظام التشریعي الإ في الإسلام الأسرةنظام  ةظهار قداسإ -

  .بالطلاق الثلاث المتعلقة القانونیةالوقوف على النصوص  -

حتى حفظها  قوال العلماء فیهاأو  ،الخلاف و منشأ المسألة ةببیان سور  المسألةتلخیص  -

  .تعم الفائدة

 ةالثلاث بصفلفظ والطلاق ب ةعام ةلاق بصففي الط الإسلامیة الشریعةبیان مقاصد  -

 .ةخاص

  :المنهج المتبع
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كان  ،مناهج حتى نلم بالموضوع من جمیع النواحي ةاعتمدنا في بحثنا هذا على عد

كل ما ورد فیها من النصوص ذلك باتباع أصل المسألة و و  الاستقرائيولهما المنهج أ

في من خلال وصف الطلاق الثلاث كما اعتمدنا على المنهج الوص .والقانونیة الشرعیة

بشرح  و بعدها یأتي المنهج التحلیلي وذلك. وصوره وحالات وقوعه وما یترتب على ذلك

تحلیلا یتناسب مع  وتحلیلها الثلاث بلفظ الطلاقفي  الواردة والقانونیة الشرعیةنصوص ال

مدى  ههر فیالمنهج المقارن الذي یظ یأتيخیرا أو  .الشرعي منه والمقصدالدلیل الشرعي 

و وقوعها بما یتماشى مع أصولها أفي  اسواء الشرعیةالمشرع الجزائري للنصوص  ةموافق

  .ممقصد الشارع الحكی

  :الصعوبات

  :لى الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا فهيإ بالنسبةما أ

قوال فیها دلتها وتضارب الأأ ةلكثرتها وكثر  الفقهیةمن مصادرها  المادةجمع  صعوبة -

بوقوع القائلین  أدلةلكون  الاستدلالیة الناحیةمن  الأدلةتمحیص  صعوبةلى إ ةضافإ

 جهةهذا من  ة،بوقوعه واحد ة القائلیندلأالثلاث في معظمها هي نفسها  بلفظ الطلاق

  .في كتبه ولا سیما مجموع الفتاوى ةیمیتفهم واستیعاب كلام ابن  صعوبة ثانیة جهةومن 

  .القانونیة الناحیةمن  مسألةالالمصادر والمراجع في قلة  -

  .المسألةتحریر  ةمما صعب علینا مهم جامعیةمذكرات  فيوعدم تناول هذا الموضوع  -

  .حكامهأتشعب مسائله و  كثرةل )بلفظ الثلاث الطلاق(ضبط محتوى البحث صعوبة  - 

  :السابقةالدراسات 

 في ةعیجام اتالبحث لم نقف على مذكر  بدایةفي  العلمیة للمادةعند جمعنا 

 اتن هناك مذكر ألا إثلاث ومقارنته بالقانون الوضعي الجزائري بلفظ ال موضوع الطلاق

من  و. الطلاق الثلاث ةعامه بما في ذلك جزئی ةتناولت موضوع الطلاق بصف ةجامعی

تطبیقاته في سلامي و جتهاد القضائي في الفقه الإلاعلیها ا اعتمدناأهم المذكرات التي 

سلامیة تخصص فقه في العلوم الإ الدكتوراهشهادة  بحث مقدم لنیل ائريقانون الأسرة الجز 
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السنة  ،صوله من إعداد الباحث محفوظ بن صغیر جامعة الحاج لخضر باتنةأو 

القضائي في الفقه  بالاجتهادفیها كل ما یتعلق  لنتناو حیث  .2009 – 2008الجامعیة 

 الرابطةواج وانتهاء إلى انحلال سلامي وقانون الأسرة الجزائري بدءا من عقد الز الإ

 لة طلاقأفكان بحثا شاملا لكل ما یتعلق بأحكام الزواج والطلاق حیث تناول مس ،الزوجیة

وما یمیز بحثنا  .تناول صورة المسالة وأقوال العلماء فیها ،ثلاث بشكل مختصر جدا بلفظ

ا موقف المشرع هلمام بمسألة الطلاق الثلاث من جمیع نواحیها التي من أهمعنه هو الإ

  .الجزائري من الطلاق بلفظ الثلاث وما هي النصوص التي وضعها في ذلك

الجزائري أحكام الزواج والطلاق نموذجا  الأسرةمركز الفقه المالكي في قانون 

إعداد الطالب بریر محمد جامعة الجزائر  ء تخصص القانون الخاص منأطروحة دكتورا

حیث تناول الباحث فیها مدى  ،لعلوم السیاسیةبن یوسف بن خدة كلیة الحقوق وا 1

مام مالك رحمة االله علیه في باب الزواج الجزائري لمذهب الإ الأسرةقانون  ةمطابق

 المادةنص فیه والطلاق بشكل مفصل بما في ذلك مسألة الطلاق بلفظ الثلاث حیث شرح 

ثلاث وإنما فهم نها جاءت مجملة ولم تنص صراحة على الطلاق باللفظ الأوبین على  51

ننا تناولنا أوما یمیز بحثنا عنه  ،أن الطلاق یقع طلقة واحدة من خلال الجانب الإجرائي

الخلاف فیها ومذاهب الفقهاء  ومنشألة ألة بشيء من التفصیل في ذكر سورة المسأالمس

نا ، أما بالنسبة إلى المشرع الجزائري فإننا اقترحكررتوحكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو م

  .حتى یتوافق النص القانوني مع الحكم القضائي 51علیه تعدیل نص المادة 

  :البحث ةخط

  على الخطة التالیة  الاعتمادبحثنا هذا  دراسةلقد اقتضت 

  تتضمن الإحاطة بالموضوع المقدمة

  :الطلاق وتضمن مبحثین ةماهی ولالفصل الأ 

و المطلب  ول تعریف الطلاقمفهوم الطلاق ویتضمن مطلبین المطلب الأ ولالمبحث الأ 

  .الثاني حكم الطلاق ودلیل مشروعیته والحكمة منه
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المطلب الأول أنواع  .أركانه وشروطه ویتضمن مطلبین المبحث الثاني أنواع الطلاق و

   .شروطه المطلب الثاني أركان الطلاق و ،الطلاق

  :وفیه مبحثین الطلاق الثلاث عند ابن تیمیة وقانون الأسرة الجزائري الفصل الثاني

المطلب الأول مفهوم الطلاق  ،الطلاق الثلاث ویتضمن مطلبین ةول حقیقالمبحث الأ

  .الثلاث المطلب الثاني الوصف الشرعي للطلاق الثلاث

المبحث الثاني مذاهب الفقهاء ورأي القوانین الوضعیة في مسألة الطلاق بلفظ الثلاث وفیه 

المطلب  ،حریر محل النزاع ومنشأ الخلاف فیهاالمطلب الأول صورة المسالة وت .مطلبین

  .الطلاق بلفظ الثلاث ةلأفي مس الوضعیةوالقوانین  الفقهیةي المذاهب أالثاني ر 

  . تتضمن نتائج البحث الخاتمة

 

  

  

  



 ملخص الدراسة

 

 
7 

  

  
  

  
   

  

 

  .مفھوم الطلاق: المبحث الأول

 .أنواع الطلاق وأركانھ وشروطھ: المبحث الثاني



     ماهیة الطلاق                                                       الفصل الأول 
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رسول االله صلى االله علیه : قال: االله قال عبد عن جابر ابن

بلیس یضع عرشه على الماء، ثم یبعث إن إ «وسلم 

قد : یجئ أحدهم فیقول ،رایاه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنةس

ویجیئ : ، قالاشیئصنعت  ما: كذا وكذا فیقول فعلتُ 

ما تركته حتى فرقت بینه وبین أهله فیدنیه : حدهم فیقولأ

  .رواه مسلم. »نتأنعم أنت : منه، فیلتزمه ویقول



     ماهیة الطلاق                                                       الفصل الأول 
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   :تمهید

د وشروطا لقد اعتبرت الشریعة الإسلامیة أمر الزواج أمرا مقدسا، ووضعت له قواع  

 :تحمیه، وتضمن بقاءه و استمراره، ولقد سماه االله تعالى بالمیثاق الغلیظ لقوله تعالى

یثَٰقًا غَلِیظۡ◌ وَأَخَذ﴿ فعقد الزواج بین الرجل والمرأة مبني على  ].21:النِّسَاء[ ﴾ اٗ◌ نَ مِنكُم مِّ

فلا یفرق بین الاستمراریة والدیمومة كل ذلك من أجل الحفاظ على كیان الأسرة واستقرارها 

  .الزوجین في الأصل إلا الوفاة

وجعل االله هذا الارتباط مبنیا على الرحمة والمودة وتحقیق الطمأنینة والسكینة قال   

تِهِ  ۡ◌ وَمِن﴿ :تعالى هَا ۡ◌ كُنُوٓاْ إِلَيۡ◌ ا لِّتَسٗ◌ وَٰجۡ◌ أَز ۡ◌ أَنفُسِكُم ۡ◌ خَلَقَ لَكُم مِّن ۡ◌ ٓ◌ أَنۦءَایَٰ

لِكَ لأَٓیَٰت ۚ◌ مَةً ۡ◌ حوَرَ  ٗ◌ نَكُم مَّوَدَّةۡ◌ وَجَعَلَ بَي [ ﴾21یَتَفَكَّرُونَ  ٖ◌ مۡ◌ لِّقَو ٖ◌ إِنَّ فِي ذَٰ

وم ولكن قد تسوء العشرة بین الزوجین ویتعسّر العیش بینهما وتفشل محاولات ]. 21:الرُّ

الصلح بینهما، فراعى الشارع الحكیم ما قد یعترى الإنسان من تقلبات نفسیة ومعنویة 

شكلات لا یمكن للحیاة الزوجیة أن تستمر بینهما وقدر ما قد یوجد بین الزوجین من م

فأباح الطلاق، وذلك في حالة استحالة العیش مع بعضهما لدفع مقاصد أكثر من الضرر 

النتائج عن التفریق بین الزوجین فتصبح هذه الحیاة جحیما لا یطاق، وجعل لهذا الطلاق 

حیحا وإنهاء العلاقة بین جملة من الأحكام والإجراءات التي ینبغي اتباعها حتى یقع ص

الزوجین في الفقه الإسلامي لها عدة صور فقد تكون بإرادة منفردة من الزوج وهو ما 

یسمى بالطلاق، وقد تكون باتفاق الطرفین وهو ما یسمى بالخلع وقد تكون بحكم المشرع 

  .كاللعان أو الایلاء أو الظهار أو الردة

فما المقصود بالطلاق؟ وما هي أنواعه؟ . وسنتكلم في هذا الفصل عن حقیقة الطلاق

  : وأركانه؟ والشروط الواردة علیه؟ وهذا ما سنبینه من خلال المبحثین التالیین

  .مفهوم الطلاق :المبحث الأول

  .أنواع الطلاق وأركانه وشروطه :المبحث الثاني
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  مفهوم الطلاق: المبحث الأول

في النصوص القانونیة بعبارات  لقد جاء تعریف الطلاق في الكتب الفقهیة و كذا

كثیرة و مختلفة وسنتناول في هذا المبحث تعریف الطلاق عند المذاهب الفقهیة الأربعة 

  :مع بیان موقف المشرع الجزائري في تعریف الطلاق كما یلي

  تعریف الطلاق من الناحیتین الشرعیة والقانونیة: المطلب الأول

 : تعریف الطلاق لغة: الفرع الأول

طلق یطلق تطلیقا واطلاقا، وامرأة طالق، : فیقال ]طلق [ لاق مأخوذ من مادةالط

حل عقد النكاح، ومعناها في الأصل التخلیة : واطلاق المرأة بینونتها من زوجها، ومعناه

  .  1 والإرسال ویقال أطلق الناقة من عقالها أي التي لا قید علیها

أطلقت البعیر : من الوثاق فیقال أصل الطلاق التخلیة: 2وقال الراغب الاصفهاني

من عقاله، وطلقته وهو طالق، وطلق بلا قید، ومنه استعیر طلقت المرأة نحو خلیتها فهي 

  .3 طالق أي متخلات عن حبالة النكاح

معناه في اللغة حل القید سواء كان حسیا كقید الفرس، : وقال عبد الرحمــن الجزیري

الذي هو الارتباط الحاصل بین الزوجین، فیقال طلق وقید الأسیر أو معنویا كقید النكاح 

النّاقة بتخفیف اللاّم طلاقا إذا حل قیدها فالطلاق مصدر طلّق بفتح اللام وضمها مخففة، 

                                                 
تحقیق،  لسان العرب،، )ه 711:ت (محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدین الانصاري   :ابن منظور -1

ص ) د م(، )تد (، )د ط(  كبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة،عبد االله علي ال

2693.   
الحسین بن محمد بن مفضل، ابو القاسم الاصفهاني مختلف في تاریخ وفاته ولأقرب في اوائل : الراغب الاصفهاني -2

صور الجبان،  ابن مسكویه، ومن آثاره تفسیر ابو منویرجح ان مذهبه  شافعي من شیوخه  هجري، الفرن الخامس

عبد االله عمر بدهارجور، منهج الراغب الاصفهاني في توجیه القراءات من خلال تفسیره، . الراغب ورسالة في العقیدة

  .98ـــ96م ص2021المجلة الدولیة لنشر البحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد الخامس عشر، ینایر
ي، أبو القاسم الحسین بن محمد، المفردات في غریب القرآن، تحقیق مركز الدراسات والبحوث الراغب الاصبهان -3

    .399، صالأول: ، الجزء)د م(، )د س ن(، )د ط(بمكتبة نزار مصطفى الباز،  مكتبة نزار مصطفى الباز، 
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أما التطلیق فهو مصدر طلق المشدد كسّلم تسلیما وكلّم تكلیما، فیقال طلق الرجل امرأته 

  .1بالتشدید طلاقا 

  :بعدة معان منها في اللغة یأتي 2فلفظ الطلاق

  .فیقال طلقت البلاد أي تركتها: الترك -أ

  .فیقال طلقت البلاد أي فارقتها: الفراق -ب

  .فیقال أطلقت الأسیر أي خلیته: التخلیة  -ج

  .فیقال ناقة طالق أي بلا خطام ، وهي التي ترسل في الحي فترعى: الإرسال  -د

  .ا، وأسیر مطلق أي حل قیدهفیقال ناقة طالق، أي لا قید علیه: حل القید  -ه

  تعریف الطلاق اصطلاحا: الفرع الثاني

لقد تنوعت عبارات الفقهاء وتعددت تعاریفهم في تحدید معنى الطلاق على اختلاف    

  :مذاهبهم، ولذلك فقد جاءت تعاریفهم متقاربة فیما بینها منها

  .صرفع قید النكاح في الحال، أو المآل بلفظ مخصو : تعریف الحنفیة -1

هو قید یخرج به رفع قید غیره كرفع الملك بالعتاق،  ]قید النكاح [:قوله: شرح التعریف   

یقصد به الطلاق البائن سواءً كان بینونة  ]في الحال[ :ویخرج به القید الثابت حسا و قوله

أي بعد انقضاء  ]في المآل[: و قوله. صغرى أو كبرى فإنها ترفع قید النكاح في الحال

أي المراد به ما یشمل على ] بلفظ مخصوص:[ وقوله. ذلك في الطلاق الرجعيالعدة، و 

مادة الطلاق صریحا أو كتابة وسائر الكتابات الرجعیة البائنیة، وهو قید خرج به الفرقة 

  .3بین الزوجین عن طریق الفسخ

صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج : عرّفه الإمام ابن عرفة بقوله: تعریف المالكیة- 2

  .بزوجته موجبا تكرّرها مرتین حرمتها علیه قبل زوج

                                                 
 )د م(م، 1980 ،بعة السابعةالط دار إحیاء التراث العربي كتاب الفقه المذاهب الاربعة، عبد الرحمن الجزیري، -  1

  .277الجزء الرابع، ص 
ـ كانوا یستعملونه في الجاهلیة في الفرقة بین الزوجین فلما جاء الاسلام اقر استعماله في هذا المعنى بخصوصه مع -2

عبد الرحمن الجزیري  .تفاوت یسیر في بعض عبارات الفقهاء لما یترتب على ذلك من تفاوت في بعض الاحكام 

  .278، ص السابقع المرج
  . 8ص ،جهاد محمود عیسى الأشقر، أستاذ الفقه المشارك بكلیة الشریعة وقانون، جامعة بازان طلاق الثلاث بلفظ واحد في میزان الفقه الاسلامي -3
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أي لحكم العقل تبعا للشرع بثبوتها وحصولها في  ]صفة حكمیة : [قوله :شرح التعریف

أي إن الطلاق مانع من استباحة الزوجة و رفع الحلیة هو  ]ترفع حلیة  [:نفسها، وقوله

موجبا تكررها مرتین [: وقوله. غیر الحرمة لأن مقتضى التحریم یرفع حلیة المتعة مطلقا

أي أن تكرر هذه الصفة الحكمیة مرتین یوجب تحریمها على  ]حرمتها علیه قبل زوج

لأن ذلك هو الموجب للتحریم والزائد لا أثر له، والمراد بالتكرر  :]مرتین [:وقولهالزوج  

  .1مرتین هو الطلاق الثاني والثالث، أما الطلاق الأول فلا یصدق علیه أنه متكرر

  :هو تصرف مملوك للزوج یحدثه بلا سبب فیقطع النكاح: تعریف الشافعیة -3

 سمي تصرفا لأنه أزال ملك الانتفاع به أي الطلاق،: ]تصرف [: قوله :شرح التعریف

أي بلا سبب خاص، وهو قید لإخراج الفسخ فإن له أسباب خاصة  :]بلا سبب [: وقوله

أي ینهي العلاقة الزوجیة فلا یصح الرجوع  : ]فیقطع النكاح[ : وقوله .كالجذام والبرص

  . 2فیه أو العدول عنه كسائر الایمان

  .هو حل قید النكاح أو بعضه: تعریف الحنابلة -4

قید یخرج به رفع قید غیره كرفع الملك :  ]قید النكاح  [: قوله :شرح التعریف

بعض قید النكاح إذا أي  :]أو بعضه [ :وقوله بالعتاق ویخرج به رفع القید الثابت حسا،

وبالنظر إلى تعریف الطلاق عند الفقهاء و المذاهب یتضح أنها . 3طلقها طلقه رجعیة

و . تتفق مع التعریف اللغوي للطلاق وأنها جمیعا تدل على المقصود وهو حل قید النكاح

منه نخلص إلى أن الطلاق یعود في حقیقته إلى حل العصمة المنعقدة بین الأزواج بألفاظ 

  .صوصةمخ

ومن خلال هذه التعاریف للطلاق یمكن لنا الخروج بتعریف شامل یحوي عبارات 

إن الطلاق هو حل الرابطة الزوجیة الصحیحة من : الفقهاء في تعاریفهم للطلاق فنقول 

جانب الزوج في الحال والمآل بلفظ مخصوص یفید ذلك صراحة أو كنایة أو ما یقوم مقام 

  .رةاللفظ من الكتابة أو الإشا

                                                 
  .24 ، ص:4الجزء ، لبنان، م2005-ه1426الحبیب بن الطاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف، الطبعة الثانیة،   -1
  .09جهاد محمود عیسى الأشقر، المرجع السابق، ص  - 2

  .09جهاد محمود عیسى الأشقر، المرجع السابق، ص  - 3 
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أي حتى یسمى طلاقا لابد أن یكون  :] حل الرابطة الزوجیة الصحیحة: [ شرح التعریف

الزواج صحیحا، وهو قید یخرج به الزواج الغیر صحیح فرفع أحكامه لا یسمى طلاقا بل 

أي أن الزوج هو من یوقع الطلاق لأن االله تعالى  :]من جانب الزوج  [و. یسمى فسخا

، ] 230ِ:البَقَرَة[ تُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ۡ◌ ﴿وَإِذَا طَلَّق: قال تعالى. رجلملك الطلاق وجعله بید ال

) الحال(في  :] في الحال والمآل[ ]. 235ِ:البَقَرَة [  تُمُوهُنَّ ﴾ۡ◌ ﴿وَإِن طَلَّق :وقال تعالى 

أي بعد ) المآل(، وفي )البینونة الصغرى والبینونة الكبرى(یقصد به الطلاق البائن بنوعیه 

.[ أي ما یشمل مادة الطلاق: ] بلفظ مخصوص.[ وذلك في الطلاق الرجعي دةانقضاء الع

كل ما یدل على حقیقة إرادة ونیة  :] أو كنایة[ أي النطق بلفظ الطلاق: ]صراحة 

تعتبر الكتابة و الإشارة عند : ]أو ما یقوم مقام اللفظ من كتابة أو الإشارة. [الطلاق

ق إذ قصد صاحبها ذلك، أما الكتابة یقع بها الطلاق جمهور العلماء أنها ما یقع بها الطلا

ولو كان الكاتب قادر على النطق فكما أن للزوج أن یطلق زوجته باللفظ فله أن یكتب 

إلیها الطلاق واشترط الفقهاء أن تكون الكتابة مستبینة مرسومة، ویقصد بمستبینة أنها بینة 

مرسومة أي مكتوبة باعتراف  وواضحة  بحیث تقرأ في صحیفة ونحوها، ومعنى كونها

الزوجة بأن یكتب إلیها یا فلانة أنت طالق فإن لم یوجه الكتابة إلیها بأن كتب على ورقة 

أنت طالق أو زوجتي طالق فلا یقع الطلاق إلا بنیة واحتمال أنه كتب هذه العبارة من 

فهي بالنسبة : ]الإشارة[ وأما. غیر أن یقصد إلى الطلاق وإنما كتبها  لتحسین خطه مثلا

إلى الاخرس أداة تفهیم ولذا تقوم مقام اللفظ في إیقاع الطلاق إِذ أشار إشارة تدل على 

و اشترط بعض الفقهاء، ألا یكون عارفا للكتابة ولا قادراً . قصده في إنهاء العلاقة الزوجیة

ل على لأن الكتابة أد. علیها فإذا كان عارفا بالكتابة وقادراً علیها فلا تكفي الإشارة

  .1 المقصود فلا یعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة  العجز

  تعریف الطلاق في القانون الجزائري: الفرع الثالث

أن الرابطة الزوجیة  47المادة إن المشرع الجزائري لم یعرف الطلاق وإنما ذكر في    

-84رقم من القانون  48المادة تنحل بالطلاق أو بالوفاة، وذكر أنواعه أو صوره في 

                                                 
السنة، دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الثانیة  ، فقه)ه1335:ت(السید سابق محمد التهامي، : السید سابق   -1

  . 19ص : م، مصر، مجلد الثالث 1999ه  1419
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المتضمن قانون الأسرة  1984یونیو سنة  9الموافق  1404المؤرخ في رمضان عام 11

الطلاق حل عقد الزواج ویتم بإرادة الزوج أو [المعدل والمتمم  حیث جاء نص المادة 

من هذا  54-53یتراضى الزوجین أو یطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

ع كلمة حل التي تشمل طرق انحلال الزواج أو صور وقد استعمل المشر . ]القانون

لكن . الطلاق سوآءً بالإرادة المنفردة أو بتراضي الزوجین أو بواسطة الحكم القضائي

التي  48وفي نفس المادة  27/02/2005المشرع الجزائري في التعدیل الصادر في 

اجع عما تر ) 21ص، 15ج ر (2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05عدلت بالأمر رقم 

قام به في السابق وعزف عن تبني تعریف قانوني للطلاق واكتفى بالقول مع مراعات 

ج (2005فبرایر 27المؤرخ في  02_05التي عدلت بالأمر رقم 48لأحكام المادة 

یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج المنفردة  [التي تنص ) 21ص، 15ر

من  54- 53لزوجة في حدود ما ورد في المادتین أو بتراضي الزوجین أو یطلب من ا

لم تعط الكتابة الحقیقیة، وإنما أكدت إحدى صور  48، وذلك لأن المادة ]هذا القانون

اِنحلال الرابطة الزوجیة وهو الطلاق، ولم تعرف الطلاق وهذا حتى لا یقع على المشرع 

وترك ذلك الى الفقه بموجب .1الجزائري أي التزام یقع علیه لتبنیه لإحدى التعاریف الفقهیة

یونیو سنة  9الموافق 1404رمضان عام 11_84من قانون رقم 222المادة 

كل مالم یرد النص علیه [ المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم التي تنص على1984

لم تعطي أي تعریف دقیق لبیان  48فالمادة .  ]یرجع فیه الى أحكام الشریعة الاسلامیة 

كانه وشروطه وعلیه فإن قانون الأسرة الجزائري لم یتوسع في الأمور المتعلقة الطلاق وأر 

بالطلاق كما توسع علماء الفقه، وخلاصة القول ان المشرع الجزائري لم یقم بوضع تعریف 

صریح  للطلاق وانما عرفه بطریقة غیر مباشرة تسمح لنا بالإلمام بفحواه من خلال 

ریف الذي أعطاه المشرع الجزائري له هو تعریف شامل لا الأحكام المقررة له، وهذا التع

یفرق فیه بین الطلاق والفسخ،  لهذا رأینا من الأحسن أن المشرع الجزائري لو خصص 

مادة  منفردة تعرف الطلاق مثلما عرفته القوانین العربیة الأخرى أو أنه یقوم بتعدیل نص 

                                                 
 الحقوق كلیة الجزائري، مذكرة ماستر، الأسرة قانون في وآثارها الزوجیة الرابطة انحلال عبد الرزاق، دعاوي علاط  -1

  .13 ص ،2015_2014 الحقوق، جامعة محمد خضر بسكرة، سنة قسم السیاسیة، والعلوم
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الزواج  حال حیاة الزوجین إما  في الطلاق هو حل عقد [ على النحو التالي  84المادة 

الحال او المآل ویتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین بطلب من الزوجة في حدود ما 

ویكون بذلك قد أعطى تعریفا صریحا . ]من هذا القانون  54و53ورد في المادتین 

اصة للطلاق وفي الوقت ذاته حدد لنا أهم صوره ویبرز ما یكون طلاقا وما یكون فسخا خ

وأن المشرع نص على أن الزواج ینحل إما بالطلاق أو الوفاة في حین أنه أغفل الفسخ، 

بالرغم من أن الفروق بین الطلاق والفسخ جوهریة بینهما أهمها أن الطلاق قد یكون في 

الحال أو المآل في حین أن الفسخ لا یكون إلا في الحال فقط إلى جانب أن الطلاق 

  . 1ن ان الفسخ لا یحسب علیهیحسب على الزوج في حی

  دلیل مشروعیة الطلاق وحكمه والحكمة منه: المطلب الثاني

شرع االله تعالى الطلاق لتحقیق أصل من أصول هذا الدین وهو أن یكون الطلاق    

وسطا بین الافراط و التقریط ، فلا یتم اللجوء إلیه إلا عند الیأس من حل الخلاف بین 

اء أنه تشریع اِستثنائي لما یترتب على ذلك من آثار وخیمة على الزوجین لذلك یقول الفقه

  .كیان الأسرة والمجتمع

  دلیل مشروعیة الطلاق: الفرع الأول

اتفق الفقهاء على أن الطلاق جائز ومشروع وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 

  .والاجماع والعقل والقیاس 

  :القرآن الكریم: أولا

نۡ◌ بِإِح ۢ◌ رِیحُ ۡ◌ تَس ۡ◌ رُوفٍ أَوۡ◌ بِمَع ۢ◌ سَاكُ ۡ◌ فَإِم ۖ◌ رَّتَانِ ٱلطَّلَٰقُ مَ ﴿:قال تعالى -1  ٖ◌ۗ◌ سَٰ

 ]227ِ:البَقَرَة[ ﴾٢٢٩

فقد دلت الآیة على مشروعیة الطلاق وذلك من خلال بیان لعدد الطلقات : وجه الدلالة

  .التي یملكها الزوج على زوجته

 ◌ِ  ]1:الطَّلاَق[ ﴾آءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ تُمُ ٱلنِّسَ ۡ◌ ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّق: وقال تعالى -2

                                                 
كلیة العلوم الانسانیة  ،مذكرة ماستر ،احلام قاصد، طلاق المكروه في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري -1

  14_ 12ص  ،2021_2020قسم العلوم الاسلامیة، جامعة المسیلة  ،والاسلامیة
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أفادت الآیة مشروعیة الطلاق وان كان ظاهر الآیة أنه خاص بالنبي صلى :  وجه الدلالة

االله علیه وسلم، إلا أن حكمها كما یقول العلماء عامة لجمیع الأمة لأنه من قبیل الخاص 

  .الذي أُرید به العموم

: ، وجه الدلالة]234:البَقَرَة[ تُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ۡ◌ إِن طَلَّق ۡ◌ كُمۡ◌ جُنَاحَ عَلَي ﴿لاَّ :قال تعالى -3

إن االله تعالى نفى الإثم على من طلق زوجته قبل المسیس وفرض المهر وهذا یدل على 

  .مشروعیة الطلاق

تِ ثُ ۡ◌ مُؤۡ◌ تُمُ ٱلۡ◌ ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَح: وقال تعالى -4 تُمُوهُنَّ مِن ۡ◌ مَّ طَلَّقمِنَٰ

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ  ۖ◌ تَدُّونَهَاۡ◌ تَع ٖ◌ عِدَّة ۡ◌ هِنَّ مِنۡ◌ عَلَي ۡ◌ لِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ◌ قَب

یخبر االله تعالى المؤمنین أنهم إذا : وجه الدلالة]. 49: الأحزاب[ ﴾ اٗ◌ ا جَمِیلٗ◌ سَرَاح

. 1یمسوهن فلیس علیهن في ذلك عدة یعتدنها نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن 

  .وهذا یدل على مشروعیة الطلاق

 ۡ◌ رُوفٍ أَوۡ◌ سِكُوهُنَّ بِمَعۡ◌ نَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡ◌ تُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡ◌ ﴿وَإِذَا طَلَّق: قال تعالى -5

قا أي إذا طلقتم النساء طلا: وجه الدلالة ،]230ِ:البَقَرَة[  ﴾ ٖ◌ۚ◌ رُوفۡ◌ سَرِّحُوهُنَّ بِمَع

  . رجعیا بواحدة أو اثنین وقاربن انتهاء عدتهن وهذا یدل على مشروعیة الطلاق

  من السنة: ثانیا

  :ورد في السنة النبویة أحادیث كثیرة تدل على مشروعیة الطلاق منها

طلق رسول االله صلى االله علیه وسلم حفصة :عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال -1

یا محمد طلقت حفصة وهي : بریل علیه السلام فقالرضي االله عنها تطلیقة فأتاه ج

إن الحدیث دل على : وجه الدلالة. 2»صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة ؟ فراجعها ؟

أنه یجوز للزوج من دون كراهة أن یوقع الطلاق لأن النبي صلى االله علیه وسلم إنما یفعل 

  .ما كان جائزا من غیر كراهة

                                                 
حزم الطبعة الاولى       ابن المنان، دار كلام تفسیر في الرحمـــن الكریم عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر  -1

  .637ص  ، لبنان،م 2003ه_ 1424
ابو داوود، كتاب الطلاق، باب في المراجعة، .499، ص2:، الجزء2016یث رقم، ابن ماجة، كتاب الطلاق، حد - 2

  . 493،ص2:، الجزء2283حدیث رقم
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االله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر عن نافع عن ابن عمر رضي  -2

مره فلیراجعها ،ویمسكها حتى تطهر،  «: رضي االله عنه للنبي صلى االله علیه وسلم فقال 

ثم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل أن یمس فتلك  العدة التي 

شاء أمسك وإن شاء طلق قوله إن : وجه الدلالة . 1»امر االله تعالى ان یطلق لها النساء

 .فقد دل على أنه لا إثم في الطلاق بغیر سبب وهذا دلیل على مشروعیة الطلاق

أن امرأة ثابت بن قیس أتت رضي االله عنها فقالت « عن ابن عباس رضي االله عنه-3

یا رسول االله ثابت بن قیس ما أعتب علیه في خلق ولا دین ولكن اكره الكفر في 

الله صلى االله علیه وسلم أتریدین علیه حدیقته قالت  نعم قال الإسلام فقال رسول ا

  . 2»رسول االله صلى االله علیه وسلم اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة

  الإجماع: ثالثا

أجمع علماء الأمة الإسلامیة من أیام الرسول االله صلى االله علیه وسلم على أن 

ذا كان بدون عذر وقد نقل ابن للرجل أن یطلق زوجته، ولم ینكر أحد هذه الإباحة إلا إ

  . 3قدامة رحمه االله في المغني إجماع الناس على جواز الطلاق

  القیاس: رابعا

إن العشرة إذا فسدت بین الزوجین ولم یكن في الاستطاعة دوامها یكون بقاء الزواج  

بإمساك الزوجة التي لا تطاق معاشرتها تفویت لمقاصد الزواج وتضییع لمصالحه التي 

قال . من أجلها، لذلك شرع الطلاق في الإسلام رفعًا للضرر اللاحق بأحد الزوجینشرع 

سِعًا حَكِیم ۦۚا مِّن سَعَتِهِ ٗ◌ نِ ٱللَّهُ كُلّ ۡ◌ ﴿وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغ:تعالى  ﴾١٣٠اٗ◌ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰ

   ].130:النِّسَاء[

                                                 
باب ما جاء الموطأ، أبو عبد االله مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، : اخرجه الامام مالك -1

    .346ص1205ائض، الحدیث رقم حفي الإقراء وعدة الطلاق وطلاق ال
البیهقي، كتاب . 406، ص3:، الجزء5273البخاري كتاب الطلاق، باب الخلع وكیفیة الطلاق فیه، حدیث رقم  - 2

  .511، ص7: ، الجزء14838الخلع  و الطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدیة، حدیث رقم 
  .11ص ) تد ( ، )د ط( ن عباس دلته، مكتبة ابأ حكام الطلاق وفقهه وأعبد المنعم سلیم،  الجامع في  عمرو -3
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  حكم الطلاق: الفرع الثاني

أن الطلاق یكره لغیر الحاجة ، وذلك  ذهب عدد من أهل العلم و الفقهاء إلى   

لأنه عمل یهدم المصالح المترتبة عن النكاح وسبب لتشتت الاطفال وسبب من أسباب 

القطیعة والوقیعة بین المسلمین وسبب لتولد الضغائن بینهم و وقوع الشحناء وأنه عمل 

فلذلك قال .  ]128:النِّسَاء[ ﴾ ٞ◌ۗ◌ رۡ◌ حُ خَيۡ◌ ﴿ وَٱلصُّل: یسعد الشیطان، واالله تعالى یقول

جمهور من المالكیة،  والشافعیة والحنابلة أن الأصل فیه الجواز ولكن الأولى تركه لأنه 

أما إذا دعت الحاجة  إلیه فحكمه بحسب الحاجة الداعیة إلیه لأن االله . خلاف الأولى

تعالى جعله رخصة شرعت للضرورة حین تسوء العشرة وتستحكم النفرة بین الزوجین 

  . لیهما أن یقیما حدود االله وحقوق الزوجیةویتعذر ع

هذا وقد نزّل الفقهاء الأحكام الخمسة وهي الوجوب و الاستحباب والمباح والمكروه 

  :والمحرم على الطلاق وذلك على النحو التالي

  یكون الطلاق واجبا: أولا

  :ویكون الطلاق واجبا في ثلاث حالات

  : الحالة الأولى -

شقاق بین الزوجین إذا رأیا أن الطلاق هو الوسیلة الوحیدة لقطع طلاق الحكمین في ال   

  .الشقاق فیفرق بینهما

  :الحالة الثانیة -

بعد انتظار أربعة اشهر من حلفه إذا لم یفئ ) حالف یمین الایلاء(طلاق المولى    

فإذا أمضت علیه أربعة اشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفیئة والطلاق . 1)یطأ(

فَإِن فَآءُو  ٖ◌ۖ◌ هُرۡ◌ بَعَةِ أَشۡ◌ تَرَبُّصُ أَر ۡ◌ لُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ◌ ﴿لِّلَّذِینَ یُؤ:ا قال االله تعالىكم

 225: البَقَرَةِ [ ﴾ ٞ◌ وَإِن عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیم٢٢٦ ٞ◌ رَّحِیم ٞ◌ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُور

                                                 
  13جهاد محمود عیسى الأشقر، المرجع السابق، ص -  1
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هو الطلاق المؤلي : في الطلاق الواجب 97ص7في المغنى الجزء: 1قال ابن قدامة]. 

  .2بعد التربص إذا أبى الفیئة

 الحالة الثالثة -

  .إذا تعذر على الزوج إمساك زوجته بالمعروف أو عجز عن العدل الواجب بین زوجاته

  یكون الطلاق حراما: ثانیا

  :یكون الطلاق حراما في ثلاث حالات

  .م الحیض بلا عوض ولا سؤالهاأن یطلق المدخول بها في أیا: الحالة الأولى -

  .أن یطلقها في طهر جامعها فیه قبل بیان الحمل: الحالة الثانیة -

  .إذا كان عنده زوجات یقسم لهن وطلق واحدة قبل أن یوفیها قسمها :الحالة الثالثة -

  یكون الطلاق مندوبا: ثالثا

نت الزوجة سلیطة إذا خاف الزوجان أو أحدهما أن لا یقیما حدود االله تعالى أو كا   

 .اللسان سیئة العشرة منغصة لصفو الأسرة تاركة للواجبات الدینیة ولم تستجب للنصح

وكذلك إذا كانت غیر عفیفة فلا ینبغي له إمساكها لأن فیه نقصا لدینه ویستحب الطلاق 

  .3أیضا لتضرر الزوجة ببقاء النكاح لبغض أو غیره

  ویكون الطلاق مكروها: رابعا

  .طلق الرجل بلا سبب و یكون الحال بینهما مستقیماً وهو أن ی   

  ویكون مباحاً : خامسا

وكما ذكرنا أنه یكون . ویكون عند الحاجة إلیه لسوء خلق المرأة، أو سوء عشرتها

وهو عند الحاجة : قال ابن قدامه. مباحاً إذا كانت الزوجة سلیطة اللسان مؤذیة لزوجها

                                                 
شیخ الاسلام موفق الدین ابو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ولد بجماعیل سنة احدى واربعین وخمس  -1

حو اربعین یوما من جنازة مئة في شعبان رحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في طلب العلم الى بغداد  فأدرك ن

الإمام . الشیخ عبد القادر فنزل عنده بالمدرسة  كان عالم اهل الشام في زمانه ومفتي الامة  ومن اشهر مؤلفاته المغني

، سیر أعلام النبلاء تحقیق بشار عوار معروف و محي )م 1374ت (شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

  .169، 165، ص م، لبنان 1960 –ه1417لة، الطبعة الحادبة عشرة، ، مؤسسة الرساهلال السرحان
  .18، صالسابقمصطفى العدوي، المرجع  -  2
  .14- 13جهاد محمود عیسى الاشقر، المرجع السابق، ص-  3



     ماهیة الطلاق                                                       الفصل الأول 

 

 

 
20 

، قال ابن 1والتضرر بها من غیر حصول الضرر بهاإلیه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها 

لولا أن الحاجة داعیة للطلاق لكان الدلیل یقتضي تحریمه، ولكن االله أباحه :[ تیمیة

رحمة لعباده لحاجتهم إلیه أحیانا وأن االله یبغض الطلاق وانما یأمر به  الشیاطین 

طِینُ عَلَىٰ مُللُواْ ٱلشَّ ۡ◌ ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَت، كما قال تعالى2]والسحرة نَ ۡ◌ كِ سُلَيۡ◌ یَٰ وَمَا  ۖ◌ مَٰ

طِینَ كَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡ◌ كَفَرَ سُلَي نُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّیَٰ رَ وَمَآ أنُزِلَ عَلَى ۡ◌ مَٰ

رُوتَ ۡ◌ مَلَكَيۡ◌ ٱل رُوتَ وَمَٰ   . ]102:البَقَرَة[ ﴾ ۚ◌ نِ بِبَابِلَ هَٰ

 

 رأي المشرع الجزائري 

ئري بالرأي القائل بأن الأصل في الطلاق الحظر، وذلك من خلال أخذ المشرع الجزا   

المؤرخ في 02_05من قانون الأسرة الجزائري والتي عدلت بالأمر رقم  52نص المادة 

إذا تبین للقاضي تعسف الزوج في [و جاء فیها )21ص15ج ر (2005فبرایر 17

نقول أن الحكم العام  وعلیه. 3]الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها 

للطلاق الذي یتناوله أكثر الناس فإن الأرجح في هذا القول الإباحة، لأن الناس عادة لا 

یطلقون إلا لسبب  أما الطلاق من غیر سبب فقل ما یحدث، وهو بذلك یعود إلى نوع من 

ما أن ك. الأحكام العارضة التي ذكرناها، وهو أن الطلاق تعتریه الأحكام الشرعیة الخمسة

القول بالإباحة والجواز مطلقا قد یكون فیه نوع من التشجیع على الطلاق فلهذا إما أن 

یذكر الحكم مفصلا بأنواعه المختلفة ،أو یسأل عن السبب الداعي إلى الطلاق فیفتي بعد 

  .ذلك على أساسه ،لأن الكثیر من العامة تغریه الإباحة وقد یقع في المحظور

  من الطلاق و جعله بید الرجل دون المرأة  الحكمة: الفرع الثالث

إن حكمة تشریع الطلاق هو الحاجة إلى الخلاص  من تباین الأخلاق ، وطروء 

البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود االله تعالى فكان تشریعه رحمة منه سبحانه وتعالى أي 

                                                 
محفوظ بن الصغیر ،الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الاسرة الجزائري، بحث مقدم لنیل  -  1

  .350ص  ،2009-2008دة الدكتوراه، في العلوم الإسلامیة تخصص فقه واصول، جامعة باتنة السنة الجامعیة شها
  .19مصطفى العدوي، المرجع السابق، ص -  2

  530ّص ،المرجع نفسه ،رمحفوظ بن الصغی3- -
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الخیر  أن الطلاق علاج حاسم، وحل نهائي أخیر لما استعصى حله  على الزوجین وأهل

و الحكمین، بسبب تباین الأخلاق، وتنافر الطباع، وتعقد مسیرة الحیاة المشتركة بین 

مما یؤدي إلى . الزوجین ، أو بسبب الإصابة بمرض لا یحتمل أو عقم لا علاج له 

ذهاب المحبة والمودة، وتولید الكراهیة والبغضاء، فیكون الطلاق منفذا معینا للخلاص من 

  .1الحادثةالمفاسد والشرور 

لذلك كان تشریع الطلاق رحمة من االله تعالى أباحه لعباده ، ولم یحجر علیهم 

بالتضییق والمشقة ، وهو ربما یكون أصلح  لحال كلا الزوجین لیغني االله كلاً من سعته، 

سِعًا  ۦۚا مِّن سَعَتِهِ ٗ◌ نِ ٱللَّهُ كُلّ ۡ◌ ﴿وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغ :قال تعالى [  ا ﴾ٗ◌ حَكِیموَكَانَ ٱللَّهُ وَٰ

شرع الطلاق في الأصل : وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الكسائي إذ قال]. 130:النِّسَاء

لتحقیق المصلحة لأن الزوجین قد تختلف أخلاقهما، وعند اِختلاف الأخلاق لا یبقى 

للنكاح مصلحة ، لأنه لا یبقى وسیلة إلى المقاصد أي مقاصد النكاح فتغلب المصلحة 

  .2ق لیصل كل واحد منها إلى زوج یوافقه ، فیستوفي مصالح النكاح منه إلى الطلا

وقد جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده  لأنه أحرص على بقاء الزوجیة ، التي    

أنفق في سبیلها من المال ما یحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق و أراد عقد 

ر المهر، ومتعة الطلاق، وأن ینفق علیها في مدة زواج آخر وعلیه أن یعطي المطلقة مؤخ

العدة ولأنه بذلك وبمقتضى عقله ومزاجه، یكون أصبر على ما یكره من المرأة فلا یسارع 

والمرأة أسرع منه . إلى الطلاق لكل غضبة یغضبها ، أو سیئة منها یشق علیه احتمالها 

قاته مثل ما علیه، فهي أجدر ولیس علیها من تبیعات الطلاق ونف. غضباً وأقل احتمالاً 

بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجیة لأدنى الأسباب، أو لما لا یعد سببا صحیحا، إن أعطى 

لأن الرجل الذي دفع المهر على الزواج وأنفق على الزوجة و البیت .  3لها هذا الحق 

                                                 
ولى        الا لطبعةا ،الفقه الإسلامي وادلته، دار الفكروهبة بن مصطفى الزحیلي الدمشقي، : وهبة الزحیلي1- 

  . 358ص  الأحوال الشخصیة،: الجزء السابع، )د م( ،م1984- ـه1404
التعسفي والتعویض عنه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر  ،زروق خولة الطلاق -2

 2017-2016لسنة الجامعیة  تخصص أحوال شخصیة، جامعة زیان عاشور الجلفة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .15ص 

  .10المرجع السابق، ص السید سابق، 3-
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كبیرة یكون في الغالب مقدرا لعواقب الأمور وأبعد عن التصرفات التي تلحق به أضرار 

  : فهو أولى من المرأة لأمرین اثنین

أن المرأة غالبا أشد تأثرا بالعاطفة من الرجل فإذا ملكت التطلیق فربما أو : الأول -

  .أوقعت الطلاق لأسباب بسیطة لا تستحق هدم الحیاة الزوجیة

یتبع الطلاق أمور مالیة من دفع مؤجل المهر، ونفقة العدة و المتعة وهذه  :الثاني -

كالیف المالیة من شأنها حمل الرجل على التروي في إیقاع الطلاق، فیكون من الخیر الت

وأما المرأة فلا تتضرر مالیاً . والمصلحة جعله في ید من هو أحرص على الزوجیة

  . 1 بالطلاق، فلا تتروى في إیقاعه بسبب سرعة تأثرها و انفعالها

حقها في موضوع الطلاق ، على أن الشریعة الإسلامیة لم تهمل جانب المرأة و 

فمنحتها الحق في طلب التطلیق، وأوجبت على القاضي أن یجبیها إلى طلبها و یفرق 

بینها وبین زوجها، إذ كان هناك من الأسباب ما تقره العدالة وتؤیده الشریعة ، كما إذا 

ا تضررت من الزوج أو ثبت أنه یؤذیها بما لا یلیق بأمثالها، وجعل لها أن تفتدي نفسه

و بهذا یكون الشرع قد وازن بین المصلحتین من . بمال تدفعه للزوج وهو ما یسمى بالخلع

جانب الزوج في أن یكون صاحب الحق في الطلاق، وراعى أیضا جانب المرأة أمام ظلم 

الزوج لها فأعطاها الحق في طلب التطلیق إذا توافرت أسبابه الشرعیة فیستجیب لها 

  . القاضي

   :زائريرأي المشرع الج

على صور حل عقد الزواج ومنها الطلاق  48نص المشرع الجزائري في المادة 

الذي یتم بإرادة  الزوج  المنفردة، حیث یختص الزوج بإیقاعه ولا یحق للقاضي أن یطلق 

امرأة وهي في عصمة رجل إلا إذا طلب الزوج ذلك صراحة، إلا أنه لیس للزوج مطلق 

بل یخضع هذا لإشراف القضاء وتحت مراقبة القاضي،  الحریة في استعمال هذا الحق،

مما یخول لهذا الأخیر سلطة التأكد من توافر الشروط الواجب توافرها في المطلق و 

                                                 
  360وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص -1
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صحة القصد في الطلاق بكل وعي وإدراك وإرادة واختیار بعیدا عن التعسف أو سوء 

  .1استعمال حق الطلاق وذلك استنادا إلى اسباب شرعیة وقانونیة

  الفرق بین الطلاق و الفسخ: فرع الرابعال

قبل ذكر الفرق بین الطلاق و الفسخ نتطرق إلى مفهوم الفسخ من الناحیة الشرعیة 

 .والقانونیة ثم نتكلم عن أهم الفروق بینها

 

  

  : الفسخ لغة

هو النقض أو الإزالة أو الإلغاء، و هو مصدر فسخ یفسخ فسخا، و إنفسخ الشيء أي    

وعموما یتضح لنا . فسخ البیع والنكاح أي أنقضه وأزاله فانتقض: یقال أنقضه، فالنقض

أن الفسخ في اللغة له معاني كلها متقاربة وهي النقض والإبطال والفساد والتفریق والإزالة 

  .2وهو التحویل والتغییر فهذا المعنى قائم فیها كلها، وكل هذه المعاني بینهما قاسم مشترك

  .3ابن نجیم بقوله حل ارتباط العقد عرفه  :الفسخ اصطلاحاً 

   :الفسخ قانونا

لقد اتبع المشرع الجزائري منهج غیره من التشریعات العربیة وذلك بعدم تحدید معنى    

مكرر  08الفسخ أو تعریفه وإنما ذكر بعض أسبابه فقط، وهو ما أشار إلیه في المادة 

تنتاجه من مضمون النصوص و ما یمكن اس).34(، والمادة )2(فقره  33والمادة ) 1(

السابقة أن المقصود بالفسخ هو النقض والإنهاء والرفع بسبب وجود خلل ما صاحب 

  . 4تكوین العقد، وهى حالات الزواج الفاسد 

                                                 
  555- 553سابق، ص المرجع المحفوظ بن الصغیر،  -1
خصص فقه إسلامي،  سلیم محمودي، فسخ عقود الزواج في الفقه الإسلامي وآثاره المترتبة علیه، اطروحة دكتوراه، -2

 ص 2018 -2017بن یوسف بن خدة، السنة الدراسیة  1جامعة الجزائر ،العلوم الإسلامیة قسم شریعة وقانون كلیة

48.  
على مذهب أبي حنیفة النعمان، دار الكتب  شباه والنظائرالأ ،)ه970ت(زین الدین إبراهیم بن محمد، : ابن نجیم -3

  .292ص م، لبنان، 1999 -هـ1419العلمیة، الطبعة الأولى 
  .51، ص نفسه المرجع سلیم محمودي، -4
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یعتبر الفسخ و الطلاق نظامان : و أما أهم الفروق بین الطلاق والفسخ هي

الزواج وإنهائه ورفع الحل  متشابهان و مختلفان في آن واحد، فهما متفقان في حل عقد

  :بین الزوجین وأما كونهما مختلفان فیظهر ذلك في الفروق التالیة

  :من حیث الماهیة -1

لفظ الطلاق عند الفقهاء یفید معنى حل عقد الزواج الصحیح حلا جزئیا، بمعنى    

إیقاف مفعوله، فهو إنهاء الزوجیة و إیقاف استمرار آثارها في المستقبل فقط، مع 

  .لاقرار ضمنیا بصحة نشوئها ا

  .أما الفسخ فهو حل نهائي للعقد وإعدام له من أساسه و اعتباره كأن لم یكن

  :من حیث السبب -2

تختلف أسباب الطلاق عن أسباب الفسخ بأن أسباب الطلاق غالباً ما تكون في    

أحدهما  الشقاق الدائم بینهما لتباین طباعهما و عدم توافق أخلاقهما أو سوء معاملة

للآخر، وغیرها من الأسباب سواء استعمل الزوج حقه الشرعي أو باتفاق الزوجین أو 

تطلیق القاضي للزوجة بسبب تضررها المستمر لغیاب الزوج أو فقدانه، فكل هذه الحالات 

  .السابقة یقع الطلاق بصدور اللفظ الموقع له 

تكوین العقد كتخلف أحد أما أسباب الفسخ في عقد الزواج فقد تكون لخلل مصاحب ل

  .الزوجین أو بسبب اللعان

  :من حیث المحل -3

الطلاق لا یقع إلا على عقد الزواج الصحیح المستوفى لجمیع أركانه وشروطه فهو أثر    

من آثار العقد الصحیح ، أما الفسخ فهو نقض للعقد سواء كان العقد صحیحا أو غیر 

رغم أن العقد نشأ صحیحاً فوقع ما یمنع  صحیح مثل ردة أحد الزوجین وهي سبب للفسخ

استمراره ، وقد یكون العقد فاسدًا منذ بدایة لخلل رافق تكوینه كتخلف الولي أو الشاهدین 

  .1فیقع الفسخ أیضا

  :من حیث سلطة القاضي -4

                                                 
  59سلیم محمودي، المرجع السابق، ص - 1
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الأصل أن الطلاق هو إنهاء للعقد بإرادة منفردة من الزوج أو من یقوم مقامه، فهو حق    

وج دون القاضي، أما الفسخ فقد یكون من الزوج أو الزوجة أو من القاضي أو یستعمله الز 

  . 1غیرهم 

  : من حیث أثر كل منهما -5

الفسخ لا ینقص عدد الطلقات التي یملكها الرجل، أما الطلاق فینقص به عدد الطلقات -
خول أن الفسخ قبل الدخول لا یجب فیه للمرأة شيء من المهر، أما الطلاق قبل الد-. 2

لِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ۡ◌ تُمُوهُنَّ مِن قَبۡ◌ ﴿وَإِن طَلَّققال تعالى . فیوجب نصف المهر المسمى

 ]. 237ِ:البَقَرَة[ ﴾ۡ◌ تُمۡ◌ فُ مَا فَرَضۡ◌ فَنِص ٗ◌ لَهُنَّ فَرِیضَة ۡ◌ تُمۡ◌ فَرَض ۡ◌ وَقَد

   :الجانب القانوني  -6

بالفسخ وهو الزواج  على الفرقة التي تكون 47أغفل المشرع الجزائري النص في المادة    

التي عدلت  33الفاسد الذي ینحل بالفسخ قبل الدخول والتصحیح بعد الدخول طبقا للمادة 

یبطل :[ و تنص على)  21ص15ج ر (2005فبرایر27المؤرخ في  02_05بالأمر رقم 

إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة . الزواج إذا أختل ركن الرضا

والنكاح  ]ل الدخول ولا صداق فیه، ویثبت بعد الدخول بصداق المثلوجوب یفسخ قب

 .من قانون الأسرة 34بإحدى المحرمات الذي یفسخ قبل الدخول وبعده طبقا للمادة 

 أنواع الطلاق وأركانه و شروطه: المبحث الثاني

حتى یقع الطلاق على صورته الصحیحة وضع الشارع الحكیم له جملة من  

قة به، وكذا جاءت النصوص القانونیة شارحة لذلك تمثلت في بیان أنواع الأحكام المتعل

المطلب : الطلاق و أركانه و شروطه وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال مطلبین

 .في بیان أركان الطلاق وشروطه المطلب الثاني في بیان أنواع الطلاق أما الأول

    أنواع الطلاق: المطلب الأول

  .ماء الطلاق إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفةقسم العل   

  أنواع الطلاق باعتبار حكمه: الفرع الأول

                                                 
  59سلیم محمودي، المرجع السابق، ص  -1
  349، المرجع السابق، ص يالزحیل. وهبة -2



     ماهیة الطلاق                                                       الفصل الأول 

 

 

 
26 

  :ینقسم الطلاق باعتبار حكمه إلى قسمین هما

  الطلاق السني : القسم الأول

وهو الطلاق الذي جاءت الشریعة الإسلامیة، ببیانه حیث نص على صفته، وأحكامه    

بالطلاق النسي لوقوعه على الوجه المشروع  و شروطه نصوص القرآن والسنة وسمي

الذي رسمه االله تعالى و رسوله صلى االله علیه وسلم، وهو أن یطلق الزوج زوجته طلقة 

  :واحدة في طهر لم یجامعها فیه أو یطلقا في حمل و ینقسم بدوره إلى قسمین

 طلاق سني من جهة العدد : أولا

ٱلطَّلَٰقُ ﴿: ى تنقضي عدتها لقوله تعالىوهو أن یطلقها طلقة واحدة ثم یتركها حت   

نۡ◌ بِإِح ۢ◌ رِیحُ ۡ◌ تَس ۡ◌ رُوفٍ أَوۡ◌ بِمَع ۢ◌ سَاكُ ۡ◌ فَإِم ۖ◌ مَرَّتَانِ    ].227ِ:البَقَرَة [﴾  ٖ◌ۗ◌ سَٰ

  . طلاق سني من جهة الوقت: ثانیا

سَآءَ تُمُ ٱلنِّ ۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّق﴿: وهو أن یطلقها في طهر لم یصبها فیه، لقوله تعالى   

، قال ابن مسعود رضي االله عنه ].1:الطلاق [﴾   ۖ◌ عِدَّةَ ۡ◌ صُواْ ٱلۡ◌ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَح

« : وقال علي رضي االله عنه. بمعني طاهرات من غیر جماع " في معنى الآیة الكریمة 

یطلقها  ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا ،، لو أن الناس أخذوا بما أمر االله به من الطلاق

بمعنى ما دامت في  »تطلیقة ثم یدعها ما بینها وبین أن تحیض ثلاثا فإن جاء راجعها

العدة، وذلك لأن االله أعطى المطلق فرصة یتمكن فیها من مراجعة زوجته إذا ندم على 

، والأصل في هذه الشروط هو حدیث ابن عمر أن الرسول صلى االله علیه وسلم 1طلاقها 

ها ویمسكها حتى تطهر، ثم تحیض ،ثم تطهر ثم إن شاء یمسك وإن مرة فلیراجع «:قال 

وعلیه  .2» مره فلیراجعها ثم لیطلقها طاهرا أو حاملاً  «وفي روایة مسلم  .» شاء یطلق

  :شروط الطلاق السني هي

                                                 
 المملكة العربیة السعودیة، االطبعة الأولى،  ي، دار العاصمة،الملخص الفقه ن بن عبد االله بن فوزان،فوزابن صالح  -1

  .390، ص2:لجزءا
   .1401ص ،1ج ،باب التحریم الطلاق الحائض ،في كتاب الطلاق رواه مسلم -2



     ماهیة الطلاق                                                       الفصل الأول 

 

 

 
27 

قال . 1أن یطلق الرجل زوجته طلقة واحدة لا أكثر فما زاد على ذلك یعد طلاقا بدعیا  -

نۡ◌ بِإِح ۢ◌ رِیحُ ۡ◌ تَس ۡ◌ رُوفٍ أَوۡ◌ بِمَع ۢ◌ سَاكُ ۡ◌ فَإِم ۖ◌ مَرَّتَانِ  ﴿ٱلطَّلَٰقُ :تعالى  ُ[  ﴾ ٖ◌ۗ◌ سَٰ

  ].227.البَقَرَةِ 

  .أن یطلقها في طهر من حیض أو نفساء -

  .أن یطلقها قبل أن یجامعها في ذلك الطهر -

  :وأضاف المالكیة شروطا ثلاثة وهي

 أن تكون طلقة كاملة لا بعض طلقه، كنصف طلقة.  

 عا في عدتها من طلاق رجعي قبل هذا الطلاقأن لا یكون واق.  

 أن یوقع المطلق الطلاق على جملة المرأة، لا على بعضها، كیدها .  

فإذا انتفت هذه الشروط أو بعضها، بأن أوقع المطلق أكثر من طلقة واحدة أو أوقع 

بعض طلقة، أو أوقعها على بعض المرأة أو أوقعها في حیض أو نفاس أو في طهر 

   . 2أو أردف طلقة أخرى في عدة طلاق رجعي فهو طلاق بدعيمسها فیه 

  .هو مشروع وجائز ویقع باتفاق العلماء: حكمه

  الطلاق البدعي : القسم الثاني

على خلاف الوجه المشروع الذي رسمه االله تعالى ) الزوج(وهو الذي یوقعه صاحبه 

ط الطلاق النسي و نبیه محمد صلى االله علیه وسلم، وهو ما انتفى منه شرط من شرو 

  .المتقدمة

أجمع العلماء على حرمة الطلاق البدعي ویأثم فاعله، وذهب المالكیة إلى تفصیل : حكمه

حكمه إما أن یكون مكروها وهو الواقع في طهر مسها فیه و : حكم الطلاق البدعي فقالوا

في  ویكون حراماً وهو الواقع. الواقع في عدة من طلاق رجعي سبقه والواقع بعض طلقة

  .  3حیض أو نفساء و الواقع ثلاثة والواقع على جزء المرأة 

                                                 
  .سیاتي بیان ذلك وشرحه مفصلا في الفصل الثاني -1
، 4: ، لبنان، الجزء)د ط(، م2005-ه 1426، الفقهي المالكي و أدلته، مؤسسة المعارف، الحبیب بن الطاهر -2

  .29ص

  .30 -29صفحه   ،السابق رجعمالالطاهر، بن الحبیب  3-
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أما بالنسبة إلى قانون الأسرة الجزائري فإنه لم یتطرق إلى بیان الطلاق السني و 

الطلاق البدعي ، حیث یرجع في ذلك إلى أحكام الشریعة الإسلامیة كما نص على ذلك 

  . من قانون الأسرة الجزائري 222في المادة 

ا بالنسبة إلى وقوعه فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب جمهور العلماء إلى و أم

وقوعه وذهب طائفة من العلم مثل ابن تمیمة وتلمیذه ابن القیم إلى أنه لا یقع وسیأتي 

  .تفصیل ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث

  أنواع الطلاق باعتبار امكانیة الرجعة: الفرع الثاني

  : ار إمكانیة المراجعة إلى طلاق رجعي وطلاق بائنینقسم الطلاق باعتب

  

  الطلاق الرجعي: أولاً 

وهو الذي یملك الرجل فیه أن یعید مطلقته إلى الزوجیة أثناء عدتها بدون عقد 

جدید ولا مهر جدید، وهذا بعد الطلاق الأول و الثاني غیر البائن إذا تمت المراجعة قبل 

قلب الطلاق الرجعي إلى بائن فلا یملك الزوج إرجاع انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة ان

  .زوجته المطلقة إلا بعقد جدید

حكمه سواء أكان أول الطلقات أم ثانیها، فإنه لا یغیر شیئًا من  :حكم الطلاق الرجعي 

الأحكام الزوجیة ما دامت الزوجة في العدة، إلا أنه ینقص عدد الطلقات التي یملكها 

معاشرة الأزواج بدون  یعاشرها تب على ذلك أن له الملك في أنالزوج على زوجته، ویتر 

  . 1عقد ومهر جدیدین، ویكون بذلك مراجعا لها ما دامت في العدة

  :الأحكام المترتبة على الطلاق الرجعي

نقص عدد الطلقات التي یملكها الزوج على زوجته، ومعلوم أن الطلاق الرجعي لا  -1

  .یزیل الملك ولا یرفع الحل

انقضاء الزوجیة بین الزوجین عند عدم مراجعتها أثناء العدة، لأن الطلاق الرجعي  -2

یصیر بائنا بانقضاء العدة أما قبل انقضائها فإن للزوج الحق في مراجعة زوجته في أي 

  .وقت شاء و بدون عقد جدید

                                                 
  .543محفوظ بن الصغیر، المرجع السابق، ص 1-
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خر الطلاق الرجعي لا یمنع التوارث بین الزوجین ، فإذا مات أحدها في العدة فإن الآ -3

یرثه، لأن الزوجیة في الطلاق الرجعي تظل قائمة حكما في العدة، ولا توارث بینهما في 

  .الطلاق البائن إلا إذا كان فارا من المیراث كما یلحقها ظهارة ولعانه وإیلاؤه

لا یحل بالطلاق الرجعي ) الموت أو الطلاق ( أن الطلاق المؤجل الأقرب الأجلین -4

  . 1نقضاء العدة وإنما یحل إذا بانت با

  

أنه لا یجوز له الزواج بإحدى محارمها من النساء خلال العدة الشرعیة عملاً بما هو  -5

منصوص علیه شرعاً، وهو عدم الجمع بین المرأة ومحارمها من النساء في عصمة رجل 

  .2واحد

  الطلاق البائن : ثانیا

عد انقضاء عدتها إلا وهو الذي لا یملك الرجل فیه أن یعید مطلقته إلى الزوجیة ب

  :وینقسم إلى قسمین. بمهر وعقد جدیدین، وبرضا المرأة

  : الطلاق البائن بینونة صغرى. أ

وهو الذي لا یستطیع فیه الرجل أن یعید مطلقته إلى الزوجیة إلا بعقد ومهر 

  .جدیدین، ویكون هذا النوع من الطلاق في الطلقة الأولى و الثانیة

  : ة كبرى الطلاق البائن ببینون .ب

وهو الذي لا یستطیع الرجل أن یعید مطلقته إلى الزوجیة في العدة كالطلاق الرجعي    

ولا إعادتها إلى عصمته بعقد و بمهر جدیدین كالطلاق البائن ببینونة صغرى، بل تحرم 

علیه مطلقته ولا تنتهي هذه الحرمة إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحاً صحیحاً ویدخل بها 

دخولاً حقیقیا، فإذا حدثت فرقة بینهما أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها فإنه الثاني 

  . 3یجوز أن تعود إلى الأول بعقد ومهر جدیدین 

                                                 
  .544 - 543المرجع السابق، ص  محفوظ بن الصغیر، -1
ع في التشری اثره على جریمة الزنأحكام الطلاق الرجعي و ـأهنان ملیكة ، و بواب بن عامر، النقص التشریعي في  -2

  .739 العدد الرابع، ص المجلد العاشر، ،ة ،الجزائرالجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الانسانی
  .545المرجع السابق، ص  محفوظ بن الصغیر،ـ -3
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  :الأحكام المترتبة عن الطلاق البائن ببینونة صغرى

  :یترتب على الطلاق البائن ببینونه صغرى مجموعة من الأحكام هي 

ق فیحرم الاستمتاع والخلوة بمجرد الطلاق ولا تجوز یزیل الملك لا الحل لمجرد الطلا -

  . المراجعة إلا بعقد ومهر جدیدین وبرضاها

  . ینقص به عدد الطلقات التي یملكها الزوج كالطلاق الرجعي -

یحل الصداق المؤجل بمجرد الطلاق، ویمنع التوارث بین الزوجین سواء كان الطلاق  -

المریض مرض الموت قصد بطلاق زوجته في الصحة أو في المرض، إلا إذا كان 

حرمانها من المیراث فإنه في هذه الحالة یعامل بنقیض مقصوده، وترث منه كما هو عند 

  .1المالكیة 

  :الأحكام المترتبة على الطلاق البائن ببینونة كبرى 

ة یترتب على الطلاق البائن ببینونة كبرى جمیع الأحكام المترتبة على الطلاق البائن ببینون

  .صغرى، ویزید علیها في حالة البینونة  الكبرى

  .ینتهي ما یملكه الزوج على زوجته من طلاق -

تحرم علیه المطلقة حتى تنكح زوجا غیره نكاحاً صحیحا، ویدخل بها الثاني دخولاً  -

﴿فَإِن طَلَّقَهَا :قال تعالى. حقیقیا ثم تحدث الفرقة بینهما أو یموت عنها وتنقضي عدتها منه

، و العلة في ]228.سُورَةُ البَقَرَةِ [ ﴾رۥَهُ ۡ◌ جًا غَيۡ◌ دُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡ◌ بَع ۢ◌ مِن ۥ تَحِلُّ لَهُ فَلاَ 

هذا التحریم المؤقت في حالة الطلاق المكمل للثلاث هي أن الشارع یرید أن یعطي الرجل 

ینهما بعد والمرأة درسا واقعیا بعد استنفاذ عدد الطلقات لیضمن عدم تعثر الحیاة الزوجیة ب

  .2ذلك

  : أما من الناحیة القانونیة 

فإننا نجد الطلاق الرجعي لم ینص علیه المشرع الجزائري صراحة في قانون الأسرة، 

المؤرخ في 11-84من القانون رقم  50وإنما أشار إلى المراجعة في نص المادة 

                                                 
خر تعدیل له آسرة حسب الخلاصة في احكام الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأ ،عبد االله بن حرز االله1- 

الجزائر،  م، 2007 -ه 1428ولى الطبعة الأ یة،ن،دار الخلدو ، 2015ماي سنة  4االمؤرخ في 09.05قانون رقم (

  .283ص 

  .546، ص ع السابقمحفوظ بن الصغیر ،المرج 2-
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والمتمم المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو سنة  9الموافق 1404رمضان عام 9

بصیاغة تحتاج إلى التعدیل ، والتدقیق لتوضیح أحكام الطلاق الرجعي لماله من أهمیة 

من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا [ حیث نصت على . 1عملیة وأثر على الأسرة 

  .]یحتاج إلى عقد جدید ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید

على النحو . ق الرجعي من أحكام جاءت النصوص القانونیةوفیما یترتب على الطلا

  : التالي

التي تنص على نقص عدد الطلقات التي یملكها  02.05ق أ ج  50نص المادة  -

  . الزوج

  .على إمكانیة المراجعة في العدة 02.05من ق أ ج  60و 58نص المادة  -

زیل ملكا ولا حلا على أن الطلاق الرجعي لا ی 02.05من ق أ ج  61نص المادة  -

  .مادامت الزوجة في العدة فعلیها أن تبقى في المنزل الزوجیة

التي تنص على أن الزوجین یرث كل منها الاخر  02.05ق أ ج  132نص المادة  -

  .في حالة الوفاة قبل صدور الحكم بالطلاق 

على أن الزوج یسقط حقه في الرجعة في حالة صدور  02.05ق أ ج  49نص المادة  -

  . 2الحكم بعد محاولات الصلح 

 9المؤرخ في 11_84من قانون رقم  51أما الطلاق البائن فقد نصت علیه المادة 

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام 

لا یمكن أن یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج [حیث نصت 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري في هذه   ]و تطلق منه او یموت عنها بعد البناءغیره 

النصوص قد وافق أحكام الفقه المالكي في أحكام الطلاق الرجعى والبائن، وأن الطلاق 

من قانون  51و 50إما أن یكون طلاق رجعي أو طلاق بائن وذلك من خلال المادتین 

  .الأسرة 

                                                 
  737هنان ملیكة ،بواب بن عامر ،المرجع السابق ، ص  -1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  مذكرة ماستر، ،سرة الجزائريشكالاته في قانون الأو إابتسام محاتفي، الطلاق  -2

  .16-15ص،  2017- ـ2016جامعة محمد بوضیاف، خصیة،تخصص أحوال ش
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  :ق الرجعي والطلاق البائنالأحكام المشتركة بین الطلا 

  . وجوب النفقة في العدة للمطلقة -أ

  . ثبوت نسب الولد من أبیه -ب

  . الثاني هدم الطلقات الثلاث من الزواج -ج

  أنواع الطلاق من حیث صفته : الفرع الثالث

  :ینقسم الطلاق من حیث صفته إلى طلاق صریح وطلاق كنائي

  

  الطلاق الصریح : أولا

ل به العصمة ولو لم ینوي حلها متى قصد اللفظ، ویتحصر في ستة هو الذي تنح   

  :ألفاظ دون غیرها هي 

الطلاق یلزمني أو علي الطلاق أو أنت الطلاق ونحو : بالتعریف كما لو قال الطلاق -1

  .  ذلك

طلاق بالتنكیر أي یلزمني أو علیك أو انت طلاق أو عليّ طلاق وسواء نطق  -2

  .ر، أم لا، لأنه مقدر والمقدر كالثابتبالمبتدأ كأنت أو بالخب

  . بالفعل الماضي، والتاء المضمومة: طلّقت -3

  .بتشدید اللام المفتوحة وكسر التاء أي منيّ أو أنت تطلقت: تطلّقت -4

  .اسم فاعل :طالق -5

  .1انت مطلّقة: اسم مفعول نحو :  مطلقة -6 

لتي جرت العادة أن یطلق بها في وقال المالكیة الكتابة الظاهرة لها حكم الصریح وهي ا

  .الشرع أو في اللغة كلفظ التسریح و الفراق  وكقوله أنت بائن أو بتة وما أشبه ذلك

أطلقتك وأنت مطلقة فلیست صریحة في الطلاق باتفاق المذاهب : وأما لفظة الطلاق مثل

رع ولا الأربعة، وإنما الإطلاق هي كنایة تحتاج إلى نیة لأنها لم یثبت لها عرف الش

  .2الاستعمال فأشبهت سائر الكنایات

                                                 
  .53الحبیب بن الطاهر، المرجع السابق، ص  -1
  379، ص السابقالمرجع وهبة الزحیلي،  - 2
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یقع الطلاق باللفظ الصریح بدون حاجة إلى نیة أو دلالة حال فلو قال الرجل  :حكمه

  .أنت طالق وقع الطلاق ولا یلتفت لادعائه أنه لا یرید الطلاق: لزوجته

  طلاق الكنایة : ثانیا

إرادة الطلاق مثل قول الرجل هو كل لفظ یحتمل الطلاق وغیره ولم یتعارفه الناس في    

  .1الحقي بأهلك، اذهبي، اخرجي، أنت بائن ، أنت البتة : لزوجته

الحقي بأهلك واذهبي وابعدي عني وما : وقد حصر المالكیة الكنایة بالكنایة المحتملة مثل

لفظ التسریح والفراق و : أشبه ذلك، أما الكنایة الظاهر فلها حكم الصریح كما بینا مثل 

  .ئن أو بته أو بتلة وما أشبههاأنت با

یرى المالكیة، والشافعیة أن الكنایة لا یقع بها الطلاق إلا بالنیة ولا عبرة بدلالة  :حكمه

أنه لم ینو الطلاق قبل قوله في ذلك : الحال فلا یلزمه الطلاق إلا إن نواه، فإن قال

عن الیمین حكم علیه بیمینه، فإن حلف أنه ما أراد باللفظ الطلاق لم یقع ، وان امتنع 

  . 2بالطلاق 

  أنواع الطلاق من حیث الزمن : الفرع الرابع

  الطلاق المنجز: أولا

هو ما قصد تحقیق معناه، وترتیب أثاره علیه من وقت صدوره عن الزوج سواء كانت    

أنت طالق أو كانت هي الكتابة المرسومة :صیغة صدوره هي القول كقول الرجل لامرأته 

  .المستبینة

یقع في الحال، وترتب آثاره علیه بمجرد صدوره متى كان الزوج أهلاً لإیقاع  :حكمه

  .  3الطلاق، والزوجة محلاً لوقوعه

  الطلاق المضاف : ثانیا

أنت طالق غداً أو :هو ما أضیف حصوله إلى وقت في المستقبل كأن یقول رجل لزوجته 

  .أول الشهر الفلاني أو كذا

                                                 
  . 380 -379، ص السابقالمرجع وهبة الزحیلي،  -1
  . 381المرجع السابق ، ص ،وهبة الزحیلي -2

  .239سابق، ص المرجع ال عبد القادر بن حرز االله، 3-
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يء جزء من أجراء الزمن الذي أضیف إلیه إذا كانت المرأة وقوع الطلاق عند مج :حكمه

محلاً لوقوع الطلاق علیها عند ذلك الوقت وكذا الرجل أهلاً لإیقاعه، لأنه قصد إیقاعه 

  .بعد زمن لا في الحال

  :الطلاق المعلق: ثالثا

هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط، أي التعلیق    

كأن یقول الرجل لزوجته إن دخلت دار فلان ...) إن، إذا، متى، لو، و نحوها: ( لمث

وسمي یمیناً مجازًا لما فیه . فأنت طالق أو إن خرجت من المنزل بغیر إذني فأنت طالق

  .1من معنى السببیة، ولأنه یتضمن للحث أو المنع أو التأكید الخبر

ق انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق في تناول المشرع الجزائري طر : الجانب القانوني

من قانون الأسرة الجزائري حیث نص على ثلاثة أنواع من الطلاق التي تنحل  48المادة 

بها العصمة الزوجیة وهي الطلاق بإرادة الزوج، والطلاق بالتراضي بین الطرفین، والطلاق 

 02_05رقم  التي عدلت بالأمر 48و هذا ما نصت علیه المادة . بطلب من الزوجة

 49مع مراعاة أحكام المادة [على ) 21ص 15ج ر ( 2005فبرایر  27المؤرخ في 

بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب ـ  1أدناه یحل عقد الزواج 

  .] 2 من هذا القانون 54و  53من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

كون بإرادته وحده یجد الزوج في سلوك زوجته ما لا یستطیع وی :الطلاق بإرادة الزوج :أولاً 

البقاء معها فأبیح له الطلاق إذا كان السبیل الوحید لذلك، وهذا بعد استنفاذ جمیع الوسائل 

المشروعة قبل الطلاق من الموعظة، والهجر في الفراش والضرب بغرض التأدیب و 

من المقرر ( 18/07/1988بتاریخ  وهذا ما نصت علیه المحكمة العلیا. محاولة الصلح

قانونا أن الطلاق یمكن أن یتم بتراضي من الزوجین ولا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد  

 .....).محاولات الصلح من طرف القاضي 

نِ ۡ◌ یَتَفَرَّقَا یُغ ﴿وَإِن :فقد أباحته الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى :الطلاق بالتراضي: ثانیا

عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ  ۡ◌ ﴿وَإِن ، وقوله تعالى] 129ِالنِّسَاء[ ﴾ۦۚسَعَتِهِ ا مِّن ٗ◌ ٱللَّهُ كُلّ 

                                                 
  .239سابق، صالمرجع العبد القادر بن حرز االله،  -1
  .522ص السابق،  المرجع عبد القادر بن حرز االله،-2
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فإذا لم یتمكن الزوجان من الانسجام مع بعضهما البعض بعد ] .  225البَقَرَةِ [ عَلِیم﴾

استنقاذ جمیع الطرق اللازمة للصلح بین الزوجین واتفقا على إنهاء الرابطة الزوجیة 

  .1ریقة ودیة فلهما ذلكبط

 

  ثالثا الطلاق من جهة الزوجة-

وذلك في حالة تضرر الزوجة من سلوك زوجها فلا تطلق نفسها بنفسها، وإنما لها 

أن تطلب الطلاق من القاضي بناء على جملة من المبررات التي تستدعي ذلك، وهذه 

قال . متعلقة بالخلعال 54المتعلقة بالتطلیق والمادة  53المبررات نصت علیها المادة 

 ۡ◌ تَدَتۡ◌ هِمَا فِیمَا ٱفۡ◌ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَي ۡ◌ تُمۡ◌ خِف ۡ◌ ﴿ فَإِن:تعالى 

  .2فیجوز للزوجة أن تخالع زوجها إذا لم تطق العیش معه ].  227ِالبَقَرَة[ ﴾ۦۗبِهِ 

 48في المادة  وعلیه یتضح أن المشرع الجزائري قد حصر طرق الفرقة بین الزوجین

بإرادة الزوج، وبالإرادة المشتركة بین الزوجین، وبطلب من الزوجة عن طریق التفریق 

قد  55كما نجد المادة . 54أو عن طریق الخلع طبقًا للمادة  53القضائي طبقا للمادة 

  .3أضافت حالة طلاق أخرى و هي نشوز أحد الزوجین كأسباب قانونیة

  ق و شروطهأركان الطلا : المطلب الثاني

حتى یقع الطلاق صحیحا على صورته الشرعیة والقانونیة فقد وضع الشارع الحكیم 

للطلاق أركاناً وشروطًا یجب أن تتوفر فیه هذه الأركان منها ما یرجع إلى من یقع منه 

الطلاق وهو الزوج أو المطلقة، ومنها ما یرجع إلى ما یقع به الطلاق وهي الصیغة أو 

  .فك العصمة أو الرابطة الزوجیةاللفظ الدال على 

                                                 
الطبعة  سرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض تشریعات العربیة ندار الخلدونیة،شرح قانون الأبن شیوخ الرشید،  -1

  .176ص الجزائر،  م،2008- 1489الأولى، 
   176ص  نفسه،الرجع  الرشید،بن شیوخ  -2

  .522ص  ،السابق مرجعال محفوظ بن صغیر،.3-
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وأضاف المالكیة ركن القصد أي قصد التطلیق باللفظ الصریح و الكتابة الظاهرة 

: و عدّها ابن جزي ثلاثة هي.  1ولو لم یقصد حل العصمة بدلیل صحة طلاق الهازل

  . وهي اللفظ وفیما معناه. المطلق والمطلقة والصیغة

  .ركن المطلق وشروطه: الفرع الأول

المطلق وهو الزوج أو نائبه أو ولیه إن كان الزوج صغیرا أو مجنونا ، ویدخل في 

فحق الطلاق یثبت للزوج  ،2النائب الحاكم، والوكیل ومن الوكیل الزوجة إذا جعله بیدها 

  .بمجرد عقد الزواج الصحیح سواء كان الطلاق من الزوج أو وكیله

 ﴾ۥۗرَهُ ۡ◌ جًا غَيۡ◌ دُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡ◌ بَع ۢ◌ مِن ۥلَهُ ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ :قال تعالى

« :عن ابن العباس رضي االله عنه أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال ].228البَقَرَة[

  .3»الطلاق لمن أخذ بالساق 

  :  و یشترط في المطلق شروطا هي

زاد المالكیة شرط  بأن یكون المطلق بالغاً عاقلاً مختارًا بالاتفاق، و: البلوغ و العقل. أ

فشترط الجمهور من الفقهاء البلوغ في المطلق سواء كان ممیزا أم لا، وسواء أذن . الإسلام

ولیه بذلك أم لا، فلا یقع طلاق الصبي وإن كان عاقلاً ولا یصح الطلاق من غیر مكلف 

والعلة عند الجمهور في ذلك أن كلیات الشریعة لا تجیز التصرفات إلا ممن له . كصبي

  . 4أهلیة التصرف وأدناها العقل والبلوغ خصوصا ما هو دائر بین النفع والضر

رفع القلم « :كما شرط فیه العقل فلا یصح طلاق المجنون لقوله صلى االله علیه وسلم 

عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم وعن المجنون حتى : على ثلاث

  .5»یفیق

                                                 
   .361ص  المرجع السابق، الزحیلي، ةوهب -1
  .42ص  ،4جزء  سابق،المرجع ال ،رالحبیب بن الطاه -2

ق، ابن ماجة، كتاب الطلا. 15116البیهقي، كتاب الطلاق، باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور، حدیث رقم 3-

  .2081باب طلاق العید، حدیث رقم 
  .536محفوظ بن الصغیر، المرجع السابق، ص  4
  .363، ص4: ، الجزء3984مرق باب المجنون یسرق، أبو داوود، كتاب الحدود،  -5
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ى أن الزائل العقل بغیر سكر أو ما في معناه لا یقع أجمع أهل العلم عل: قال ابن قدامة 

، ومنه نستنتج بأنه 1طلاقه، ویلحق بالمجنون النائم والمعتوه والمغمى علیه والمدهوش 

یجب على المطلق أن یستوفي شرط الأهلیة، وذلك ببلوغه السن القانوني الذي حدده بـ 

. لنبي صلى االله علیه وسلم السابقسنة كاملة ، وأما المجنون لا یعتد بطلاقه لحدیث ا 21

  : وقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق في كل من

فلا یصح طلاق المجنون و مثله المغمى علیه  :طلاق المجنون والمدهوش-1

والمدهوش وهو الذي اعترته حالة انفعال لا یدري فیها ما یقول أو یفعل أو یصل به 

واله وأفعاله بسبب فرط الخوف الحزن أو الانفعال إلى درجه یغلب معها الخلل في أق

  2الغضب

یقع ولو اشتد غضبه إلا في حاله ذهاب العقل بحیث لا یمیز بین  :طلاق الغضبان -2

یلزم طلاق الغضبان ولو : اللیل والنهار، وبین السماء والارض وفي ذلك قال الصاوي

ما لم یغب عقله  اشتد غضبه خلافا لبعضهم ودعوى أنه من قبیل الإكراه باطل وكل هذا

  . 3بحیث لا یشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون

التي  49وأما المشرع الجزائري فقد وافق رأي فقهاء المذهب المالكي، ونص في المادة 

الطلاق [ على أن) 21ج ر، ص(2005فبرایر 27المؤرخ في  02_05عدلت بالأمر رقم 

كما ]  لاقه لا یقع لأنه فاقد للإرادةیقع بإرادة الزوج ولما كان الزوج فاقدا للعقل فإن ط

من نفس القانون على أن تصرفات المحجور علیه بسبب الحزن أو  107نص في المادة 

العته أو السفه باطلة بعد الحكم بالحجر، أما قبله فلا تكونوا كذلك إلا إذا كانت أسباب 

  .الحجر ظاهرة، وفاشیة وقت صدور التصرفات

                                                 
  .537ص ،سابقالمرجع الالصغیر، بن محفوظ  - ـ1
 .364وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص   2
ه، كلیة أطروحة دكتورا ،سرة الجزائري أحكام الزواج والطلاق نموذجالكي في قانون الأمركز الفقه الما بریر محمد، -3

  .169، ص 17/12/2020 جامعة الجزائر،الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق 
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أن المشرع الجزائري قد وافق المذهب المالكي  107والملاحظة على نص المادة 

بالنسبة للمجنون فلا یقع طلاقه إن كان الجنون بینا علیه، أما إن كان جنونه متقطع بین 

  . 1الإفاقة وذهاب العقل فلا ینفذه طلاقه متى وقع في حاله الجنون البین

وع طلاقه حیث أن وأما السفیه فلم یوافق المشرع الجزائري رأي الفقه المالكي في وق

المشرع أقرن حكم السفیه في تصرفاته بحكم المجنون، فلا یقع طلاقه إن ثبت أنه سفیها 

  . 2بالحجر أو كان السفه بادیا علیه قبل الحجر 

العته أفة تحدث خللا في العقل فیصیر المصاب به قلیل الفهم : طلاق المعتوه -3

ولا نزاع في . بعض كلامه كلام المجانینمختلط الكلام یشبه  بعض كلامه كلام العقلاء و 

أن المعتوه الذي أصابت عقله آفة لم تذهب بعقله كما في المجنون بل أثرت فیه بالنقصان 

فقط جعله یتمتع بنوع من التمیز إلى أنه تمییز لا یرقى إلى تدبیر أموره تدبیرًا سلیما 

ولون بأنه یسري علیه ما ویحكم علیه حكما صحیحا فهو یفقد إرادته مما جعل العلماء یق

  . 3یسري على المجنون ومن ثم فإن طلاقه لا یقع

إذا طلق الزوج زوجته وهو غائب عنها فإنه یقع ودلیل ذلك ما جاء : طلاق الغائب -4

في قصه فاطمة بنت قیس أن زوجها طلقها وهو غائب بالیمن وأرسل إلیها بطلاقها مع 

  . 4عیاش ابن ابي ربیعه

، وهذا كالنكاح والرجعة، 5یلزم الطلاق ولو وقع من الشخص هازلا: طلاق الهازل -5

  :فإنها تلزم بالهزل والمزاح وإن لم یقصد إیقاعها والدلیل 

                                                 
  .170، ص نفسهالمرجع  بریر محمد، .-1
  .170، ص نفسهالمرجع  بریر محمد، -2

دـ (، 2013/ 04دیوان المطبوعات الجامعیة ،سرة الجزائريسلامي وقانون الألإسرة في الفقه احكام الأأالعربي بختي  3-

  .112ص ،) د م( ،)ط
  .44ص   ،المرجع السابق الحبیب بن الطاهر، -4

مسألة طلاق الهازل مسألة خلافیة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم یقع الإجماع على طلاق الهازل كما یدعیه  5-

ابن القیم في إغاثة اللهفان و قد ألغى طلاق الهازل بعض الفقهاء وهو إحدى الروایتین عن أحمد  الجمهور وهذا ما ذكره

وبه یقول بعض أصحاب مالك إذا قام دلیل الهزل لم یلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق، و لزیادة التفصیل في المسألة 

والسنة ، كلیة الشریعة جامعة النجاح یرجع إلى بحث حسن عبد الحمید النقیب في طلاق الهازل في ضوء القرآن 
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تِ ٱللَّهِ هُزُوقوله تعالى -أ وجه الاستدلال ].  229:البقرة [ ﴾٢٣١ ۚ◌ اٗ◌ ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوٓاْ ءَایَٰ

  لهزل فإنها جد كلها فمن هزأ بها لزمتهلا تأخذوا أحكام االله في طریق ا: أن معنى الآیة

  .الاحتیاط للفروج بتغلیب التحریم على التحلیل -ب

ما روي على علي بن ابي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء رضي االله عنهم أنهم  -ج

  .»ثلاث لا لعب فیهم واللاعب فیهن جاد النكاح والطلاق والعتاق« :  قالوا

أهل العلم من أصحاب الرسول صلى االله علیه و سلم وعلى هذا : قال الإمام الترمذي 

  .1وغیرهم

  

  

  :طلاق السكران

وقد . هو من اختلط جده بهزله فلا یثبت على أمر بسبب تأثیر الخمر في عقله

وقد قال المالكیة و جمهور الفقهاء أن طلاقه واقع لأنه أدخل . اختلف في صحة طلاقه 

أیجوز طلاق السكران؟ قال نعم طلاق  السكران  :الفساد على عقله بإرادته، وقد سئل مالك

جائز، وكذلك مخالعته وظهاره من امراته ومنشأ الخلاف عند جمهور العلماء هو في 

  .  2تأثیر الخمر في العقل وحضور الإرادة حین التلفظ بالطلاق

وذهب بجمهور العلماء إلى التفصیل في ذلك فقالوا من غاب عقله بمسكر دون 

من شرب مالا یعرف أنه مسكر أو من شرب لتداوي فلا یقع طلاقه، أما قصد المعصیة ك

  .من شرب عامدا قاصدا السكر فإنه یقع طلاقه زجرا له على ارتكاب المعصیة

    :حكم السكران في قانون الأسرة

الملاحظ أن قانون الأسرة لم ینص على ما یتعلق بالشروط التي یحدث بها الطلاق   

  .ب الإمام مالك بشأن طلاق السكرانوهو ما یوجب العمل بمذه

                                                                                                                                                    
الوطنیة نابلس فلسطین فقد بحث المسألة بحثا جیدا و كتاب الجامع في أحكام الطلاق، عمرو عبد المنعم سلیم، المرجع 

  .127-113السابق، ص 
  . 44الحبیب بن الطاهر، المرجع السابق، ص -1

 .114، ص العربي بختي، المرجع السابق 2-
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ومذهب مالك وعامة أصحابه فرقوا بین زائل العقل أصلا وبین مختلطه فإذا زال   

لأنه كالمجنون و إذا كان عنده بقیة . العقل تماما أصبحت عبارة السكران لغوا لا حكم لها

وط لكن یرى البعض أنه سكوت قانون عن شر  .من التمییز فإن عبارته تكون صحیحة

 85إیقاع طلاق یوحي بعدم جواز طلاق السكران عند فقد عقله استنادا إلى نص المادة 

 1984یونیو سنة  9الموافق  1804رمضان  9المؤرخ في  11_84من القانون رقم 

تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر [المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 

أي أن یكون الزوج في حاله . ]ن أو العته أو السفهنافذة إذا صدرت في حالة الجنو

والذي یجدر ذكره أن هذا الخلاف الفقهي في . التلفظ بالطلاق غیر متمتع بقواه العقلیة

صحة طلاق السكران سیكون في صالح الزوجة لهذا تقرر صراحة بعدم وقوع الطلاق 

  . 1السكران صیانة للحیاة الزوجیة

مكره لا یقع عند جمهور العلماء لانتقاء القصد قال مالك لا طلاق ال طلاق المكره: ثامنا

یجوز طلاق المكره لأنه غیر راض بطلاق زوجته وإنما أرغم علیه فهو لا یملك نفسه 

إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ « :كالمجنون واحتج بقوله صلى االله علیه وسلم

  . »والنسیان ما استكرهوا علیه 

إذ فهم أن » لا طلاق في الإغلاق « :ول صلى االله علیه وسلمكما استدلوا بحدیث الرس

  . 2الاغلاق بأنه الإكراه لأن المكره مغلق علیه في أمره ومضیق علیه في تصرفه

  .تاسعا طلاق المریض 

  :والمقصود بالمرض هنا هو مرض الموت وهو الذي یجتمع فیه وصفان 

  .بأنه یؤدي إلى الهلاك أن یغلب على هذا المرض عند أهل الخبرة من أطباء - 

  3.وأن یتبع هذا المرض الوفاه مباشرة - 

وطلاق المریض نافذ كالصحیح اتفاقا وهو عارض سماوي یصیب الإنسان في مراحل 

حیاته فیؤثر في قواه البدنیة ویترتب علیه شرعا تغییر في بعض الأحكام حمایة للغیر، أي 

                                                 
  115 -  114ص  المرجع السابق، ،العربي بختي -  1
  .113ص  ،السابقالعربي بختي، المرجع _ 2
كلیة  جامعة المسیلة، ،رسرة الجزائریة مذكرة لنیل شهادة الماستـابتسام محاتفي، طلاق واشكالاته في قانون الأ -3

  .20 -19ص  ،2017 -2016تخصص أحوال شخصیة، قسم الحقوق، الحقوق والعلوم السیاسیة،
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یقصد به الإضرار بغیره وخاصة أن من تعرض لهذا العارض فإنه قد یتصرف تصرفا 

لقد روى الإمام مالك في الموطأ أن عبد الرحمن بن عوف . زوجته ویسمى طلاق الضار

  .طلق امرأته البتة وهو مریض فورثها عثمان منه  بعد انقضاء عدتها 

منه إلى ضرورة قیام الزوجیة بین  26وقد أشار المشرع في قانون الأسرة المادة 

من القانون رقم  132سباب الإرث ، كما نصت المادة الزوجین كسبب من أ

المتضمن قانون  1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في 11_84

أنه إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أو [الأسرة المعدل والمتمم  على 

 .1]كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث

فلا یصح من كافر سواء كانت زوجته التي طلقها الكافر كافرة أو : لامالإس - ب

وقد وافق المشرع الجزائري فقهاء المالكیة في شرط إسلام الزوج لكي یصح .2مسلمة

طلاقه، لأن الأصل عدم جواز زواج المسلمة من الكافر سواء كان كتابیا أو غیره، وهذا 

لى حرمة الزواج بغیر المسلم في المادة ما نص علیه المشرع الجزائري ضمنیا بنصه ع

، حیث جعل من المحرمات مؤقتا المتزوجة من غیر مسلم، و لو أن زواجها من غیر 30

  . 3المسلمین یعد زواجا باطلا لحرمته شرعا، فیفسخ العقد ولها الزواج بعد انتهاء عدتها

واحدا من هؤلاء  فلو لم یكن المطلق :أن یكون المطلق زوجا أو رسولا منه أو وكیلا -ج

فإنه لا یملك إیقاع الطلاق وعلى هذا لا یمتلك الولي إیقاع الطلاق على زوجته من له 

الولایة علیه، ذلك لأن الطلاق حق شخصي للزوج فلا یملكه غیره إلا بتوكیل منه أو نیابة 

  .4صریحة منه

أن  من قانون الأسرة حیث 48وهذا ما نص علیه أن المشرع الجزائري في المادة 

المشرع الجزائري لم یخالف الفقه المالكي في وقوع الطلاق بإرادة الزوج إما مباشره بإرادته، 

  .أو بتوكیل غیره

                                                 
  .117ص  سابق،المرجع ال بي بختي،ـالعر -1
  .42المرجع السابق، ص ، الحبیب بن الطاهر -2
  .168سابق، ص المرجع الـبریر محمد،  -ـ3
 ستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسماثاره، مذكرة مآثبات الطلاق العرفي و إجمیلة بن سعید، نفطي نجاة،  -4

  .12ص  ،2021 -2020 بسكرة، ،جامعة محمد خیضر، الحقوق
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  ركن المطلقة و شروطها: الفرع الثاني

هي التي یقع علیها الطلاق إذا كانت في حال زواج صحیح قائم فعلا ولو قبل : المطلقة

ي أي لا یقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت الدخول أو في أثناء العدة من طلاق رجع

محلا له بأن تكون الحیاة الزوجیة قائمة بینهما وبین زوجها حقیقیة ولم تخرج عنه بطلاق 

. 1أو فسخ أو حكم كما لا یقع الطلاق على الأجنبیة ومثلها الموطوئة بملك الیمین 

  :ما یلي) الزوجة(ویشترط في المطلقة 

فیقع علیها الطلاق حال قیام الزوجة قبل الدخول : زوجة وقت الطلاققیام ال: الشرط الأول

  .أو بعده ولا یقع على امرأة غیر متزوجة

فلا یقع على امرأة متزوجه زواجا غیر صحیح لأن : صحة الزواج بالعقد: الشرط الثاني

  .2ق أ ج  48و 47الطلاق إنهاء العقد الزواج الصحیح حیث المادة 

فلا یقع الطلاق على من تزوج زواجا : كون مطلقه قبل الدخولألا ت: الشرط الثالث

  .صحیحا ثم طلقت قبل الدخول ولا یلحقها طلاق آخر لأنها لم تكن من ذوات العدد

  .ألا تكون منتهیه العدة أو مطلقه ثلاثا: الشرط الرابع

ولا في طهر مسها الزوج فیه وذلك لیكون  3ألا تكون المرأة حائضا : الشرط الخامس

لطلاق عن حاجة حقیقیة ورغبة ملحة في الطلاق وخشیة أن یكون الطلاق دلیلا على ا

  .4شدة النفرة وتعبیرًا عن حالة خاصة مؤقتة سرعان ما تزول 

                                                 
  .12ص جمیلة بن سعید ، نفطي نجاة، المرجع نفسه،  1-

في التشریع الجزائر، موجهة لطلبة سنة أولى ماستر  حكام الطلاقأقباس م في  تحاضرامطبوعة م هنان ملیكة  2-

، حقوق تخصص قانون الاسرة السداسي الثاني، المركز الجامعي نور البشیر البض، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة

  .10ص  ،2020_2019الموسم الجامعي 

  .10ص هنان ملیكة، مطبوعة محاضرات في مقیاس أحكام الطلاق في التشریع الجزائري، المرجع السابق،  3-

یض لأنه لیس طهرا ولا یحتسب من العدة لحدیث ابن عمر رضي االله عنه حن النفاس یلحق بالأوما یجدر ذكره هنا  4-

ن یطلقها فلیطلقها طاهرا من غیر أذا بدا له إمره ان یراجع زوجته حتى تطهر ثم أسلم ن الرسول صلى االله علیه و أ

 .جماع
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  ركن الصیغة و شروطها: الفرع الثالث

یقع الطلاق بكل ما یدل على إنهاء العلاقة الزوجیة سواء باللفظ أو الكتابة أو 

و الصیغة هي اللفظ المعبر به على الطلاق وقد یكون هذا  . 1سولالإشارة أو بإرسال ر 

  .التعبیر بالكتابة أو الإشارة أو بإرسال رسول في أحوال خاصة

  :الطلاق باللفظ . أولا 

فالراجح عند فقهاء المذهب المالكي أن الطلاق لا یقع بالكلام النفسي، وقد وافق    

مالكیة في وقوع الطلاق بالصیغة التي تكون إما المشرع الجزائري جمهور الفقهاء ومنهم ال

  .2لفظا صریحا أو كتابة 

لبنٌ صریح إن لم یخالطه شيء ونسب : مأخوذ من قولهم: الطلاق باللفظ الصریح -1

المحض الخالص من كل : صریح أي لا شائبة فیه، فمعنى الصریح عند فقهاء اللغة هو

  . شيء وهو ضد الكنایة

هو الذي یقصد به الطلاق ولا تنفع النیة في رفعه فتنحل  و الصریح عند المالكیة

الصریح الذي تنحل به العصمة ولو : قال الدسوقي. العصمة الزوجیة حتى ولم ینو ذلك

وقد عدّ الفقهاء المالكیة الألفاظ الصریحة للطلاق على . لم ینوى حلها متى قصد اللفظ

 3في أنواع الطلاق من حیث الصفة وجه الحصر إلى ستة ألفاظ كما رأیناه في بحثنا هذا

.  

ولا یؤخذ بالنیة مع هذه الألفاظ الستة فإن ادعى الزوج أنه لم یقصد بها الطلاق لم یقبل 

وقد یكون هذا اللفظ الصریح معلقا . منه إلا إذا وجدت قرینة تدل على نیته بعدم الطلاق

ل فهو المعلق على زمن فالطلاق أما معجلا أو معلقا فینفذ المعجل في حینه،  أما المؤج

و لابد للمطلق من فهم معنى اللفظ والمراد منه ولیس نیة وقوع الطلاق به، . 4المستقبل 

                                                 
  .16ص السید سابق، المرجع السابق،  -1
  .184ص  بریر محمد، المرجع السابق، -2
  .185ص  بریر محمد، المرجع السابق، -3
  .186 -185ص  بریر محمد، المرجع السابق، -4
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وقد تكون نیة الطلاق شرطا كما سیأتي في الطلاق في الكنایة وعلیه فلو مثلا لقن 

  .أعجمي لفظ الطلاق وهو لا یعرف معناه فلا یقع طلاقه

كنایة ظاهرة وكنایة : لطلاق بلفظ الكنایة، والكنایة نوعانیقع ا: الطلاق بلفظ الكنایة -2

  .خفیة

هي التي جرت العادة أن یطلق بها في الشرع أو في اللغة كلفظ  :الكنایة الظاهرة -أ

التسریح والفراق مثل قول الزوج لزوجته أنت خلیّة أو بریة أو بائن وحرام وحلبك على 

  .1 بتة وحبلك على غاربك غاربك وبذلك قال الدردیر وكنایته الظاهرة

الكتابة الظاهرة لها حكم الصریح وهي التي جرت العادة أن یطلق بها في : قال المالكیة

  .2الشارع أو في اللغة كلفظ التسریح و الفراق

و هي اللفظ الذي یحتمل الطلاق وغیره مثل أنت بائن فیحتمل  :الكتابة الخفیة- ب   

  . 3نونة عن الشرالبینونة عن الزواج كما یحتمل البی

والكنایة الخفیة هي التي لا تلزم الزوج الطلاق إلا إذا نواه ومن ألفاظ الكنایة الخفیة 

إذهبي أو انصرفي ولم أتزوج أو قیل له ألك امرأة ؟ فقال لا، أو أنت : قول الزوج لزوجته

لاف والكنایة الخفیة لا یقع بها الطلاق إلا إذا كانت مصاحبة للنیة والقصد بخ. 4حرة

الكنایة الظاهرة فإنها یقع بها الطلاق ، لأن معناها دال على الطلاق عكس الكنایة الخفیة 

فلفظها غیر دال على الطلاق والملاحظ على المشرع الجزائري أنه وافق فقهاء المالكیة 

ضمنیا في وقوع الطلاق بألفاظ الكنایة الخفیة، فیقع الطلاق بكل لفظ نواه وبه الزوج حیث 

شرع أرجع المسائل المسكوت عنها قانونیا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في نص أن الم

من قانون الأسرة حیث ذهب جمهور الفقهاء ومنهم المالكیة إلى وقوع الطلاق  222المادة 

  .5بالكنایة 

                                                 
  .189-188ص لسابق، االمرجع  بریر محمد، -1
  .379ص المرجع السابق،  وهبة الزحیلي، -2
  .16ص المرجع السابق،  السید سابق، -3
  .195بربر محمد، المرجع السابق، ص - 4
 .196ص بریر محمد، المرجع السابق، -5



     ماهیة الطلاق                                                       الفصل الأول 

 

 

 
45 

  الطلاق بالكتابة : ثانیا

لاق ملزما اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة و اشترط المالكیة حتى یكون الط 

لابد أن یكون كاتب الطلاق عازما على ذلك غیر متردد فإن كان عازما غیر متردد لزمه 

فإن كتبه مترددا لیشاور نفسه لم یلزمه، فإن كتبه غیر عازم علیه ثم . بمجرد كتابة طالق

أخرجه من عنده عازما علیه بإرساله لزمه ولو لم یصل فإن لم یكن عازما علیه حین 

الطلاق بوصوله لها أو لولیها، أما إن لم یصلها ففیه القولان و أقواهما عدم إرساله یقع 

  .1لزوم الطلاق

وقد وافق المشرع الجزائري جمهور الفقهاء ومنهم المالكیة في وقوع الطلاق بالكتابة 

 20ا لمؤرخ في 58-75من الأمر رقم  60كما أخذ المشرع بالكتابة في نص المادة 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26ق المواف1395رمضان عام 

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ والكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كما [حیث نصت 

یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه ویجوز ان یكون 

 ]الطرفان على أن یكون صریحاالتعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون او یتفق 

فیعتد بها سواء كانت عرفیة أو رسمیة خطیة كانت أو بالآلة الراقنة أو حتى في الشكل 

و اشترط المالكیة لوقوع الطلاق بالكتابة اقترانها بالعزم علیه ومن الكتابة التي . الإلكتروني

  . 2ه قد طلق زوجتهیقع بها الطلاق عریضة رفع دعوه الطلاق التي یصرح فیها الزوج بأن

  الطلاق بالإشارة : ثالثا 

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة سواء كانت بالید أو بالرأس ولو 

كانت هذه الإشارة من غیر الأخرس على المعتمد ، أما الإشارة غیر المفهمة فلا یقع بها 

عال التي لا یقع بها إلا الطلاق ولو قصده بها أو فهمت الزوجة مقصودها لأنها من الأف

وتكون الإشارة مفهمة إذا كانت قاطعة بمعناها بقصد . أن جرى العرف على التطلیق بها

 .3الطلاق لمن رآها و لو لم تفهمها الزوجة لبلادتها 

                                                 
  198بریر محمد، المرجع السابق، ص -1
  .199-198ص المرجع السابق،  بریر محمد، -2
  .197-196رجع السابق،  ص بریر محمد، الم -3
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وقال المالكیة إشارة القادر على الكلام كالكنایة تحتاج إلى نیة ویصح بها حینئذ 

زائري فقهاء المالكیة في التعبیر عن الطلاق بالإشارة في ، وقد وافق المشرع الج1الطلاق

من قانون الأسرة ضمنیا ، حیث جعل الطلاق بید الزوجة الذي  49و  48نصي مادتین 

له أن یوقعه بكل طریقه شرعیة ما دام أن الحكم القضائي ما هو إلا حكم كاشف وفي 

إلى أحكام الشریعة الإسلامیة ظل هذا الفراغ القانوني فقد أحال المسألة المسكوت عنها 

وقد ذهب جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة منهم . من نفس القانون 222بموجب المادة 

من قانون المدني نجد  60و بالنظر إلى نص المادة . المالكیة إلى وقوع الطلاق بالإشارة

شارة أن المشرع الجزائري قد نص على الإشارة كوسیلة للتعبیر عن الإرادة فربط الإ

بتداولها عرفا في مدلول مقصدها موافقا بذلك حكم الفقه المالكي في إقران الإشارة  بما 

تدل علیه عرفا، فإن لم تكن مما هو متداول عرفا عند الناس في إیقاع الطلاق فلا یؤخذ 

بها غیر أن الفقهاء المذهب ذهبوا إلى أن الإشارة الجازمة والقاطعة في مدلولها على 

بها الطلاق، و لو لم تكن متداولة عرفا وهو ما أغفله المشرع للجزائري في  الطلاق یقع

  .2قانون الأسرة 

  :الطلاق بإرسال الرسول. رابعا

هو أن یبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على ید إنسان فیذهب الرسول إلیها ویبلغها    

سول ولو لم یصل إلى ویلزم الطلاق بمجرد إرساله مع ر . 3الرسالة على النحو المكلف به 

  .4أخبرها بأني طلقتها لزمه الطلاق : الزوجة فمتى قال الزوج للرسول

وقد وافق المشرع الجزائري فقهاء الشریعة الإسلامیة ومنهم المالكیة في وقوع الطلاق 

عن طریق إرساله، لأن الرسول ینقل الكلام المرسل، ویعتبر التبلیغ بالرسول كالطلاق 

لزوج بالطلاق في حالة إرسال اللفظ إلیها، أي الطلاق مع الرسول ویقع شفهیا حیث یلزم ا

أخبرها بأني طلقتها لزمه : الطلاق بمجرد إخبار الرسول بإیصاله، فمتى قال للرسول

                                                 
    .385وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  1-

  .198-197وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  -2
  .383ص  وهبة الزحیلي، المرجع السابق، -3
  .63ص المرجع السابق،  الحبیب بن الطاهر، -4



     ماهیة الطلاق                                                       الفصل الأول 

 

 

 
47 

ومنه أن . الطلاق في حینه ولم یصل الخبر إلیها أو سواء أخبرها الرسول أو لم یخبرها

أو أرسل إلیها رسولا به فیقع الطلاق سواء أخبر زوجتي بطلاقها : یقول الزوج لشخص

  .1بلغها أو كتب إلیها

  

  

  

  

  

  

  

ونستخلص في الأخیر أن الطلاق هو حل الرابطة الزوجیة الصحیحة من الزوج 

في الحال والمآل بلفظ مخصوص ودل على مشروعیته الكتاب والسنة و الإجماع و 

سة، والأصل فیه أنه جائز القیاس، و حكم الطلاق تدور علیه الأحكام الشرعیة الخم

ومباح، ولا  یكون إلا لحاجة داعیة إلیه، وقد أخذ المشرع الجزائري بالرأي القائل بأن 

، ویختلف الطلاق عن الفسخ 52الأصل في الطلاق الحضر وذلك من خلال نص المادة

في عدة جوانب، وللطلاق أنواع وصور، لم یترك الشارع الحكیم، الطلاق على إطلاقه بل 

ع له أركانا وشروطا كما لم یترك الطلاق بید الزوج یتصرف فیه كیف یشاء بل وض

أعطى حقا للزوجة في طلب الطلاق في حالة تعسف الزوج، حتى یوازن بین الحقوق 

   . والواجبات كما جاءت أغلب النصوص القانونیة موافقة  لأحكام الشریعة الإسلامیة

  

  

  

.  

                                                 
  .199ص  بریر محمد، المرجع السابق،  -1



 ملخص الدراسة
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  حقيقة الطلاق الثلاث: المبحث الأول

الفقهاء والقوانين الوضعية في مسألة الطلاق  مذاهب: المبحث الثاني
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  :تمهید 

ا تمتاز به الشریعة الإسلامیة في أحكامها وشرائعها الدقة، والوضوح في إن مم     

لَ لَكُم مَّا  ۡ◌ وَقَد ﴿:ضبط معالم الحلال، والحرام في تصرفات المكلفین، قال تعالى فَصَّ

، وغیرها من الآیات والأحادیث التي تنیر الطریق ]119: الأنعام [﴾ۡ◌ كُمۡ◌ حَرَّمَ عَلَي

  .صیرة من أمرهم فلا یجدون غموضا فیهاللمكلفین حتى یكونوا على ب

ومما جاءت الشریعة الإسلامیة ببیان حدوده، وما یحل منه وما یحرم موضوع      

الطلاق، وجاءت كذلك النصوص القانونیة، متضمنة له في مجموعة من الأحكام الواردة 

ل ذلك موافقة في أغلب نصوصها أحكام الشریعة الإسلامیة ك. في قانون الأسرة الجزائري

حتى یكون المقدم على الطلاق على بصیرة من أمر الطلاق، وقد أجمع الفقهاء على أن 

  .من طلق زوجته على وفق الشریعة الإسلامیة فقد أصاب السنة

ولكن قد یحدث أن یطلق الزوج زوجته على خلاف السنة فیطلقها وهي حائض، أو      

حد أو ثلاثا بلفط متكرر، وكل هذه یطلقها في طهر مسها فیه، أو یطلقها ثلاثا بلفظ وا

الأنواع من الطلاق قد أجمع العلماء على حرمتها، وأنها على خلاف الأصل الذي أباحه 

االله في تطلیق النساء، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في وقوع الطلاق البدعي هل ینفذ ویترتب 

  علیه أحكام الطلاق أم لا ؟

  .طلاق الثلاث بلفظ واحد، أو بألفاظ متكررةومما وقع الخلاف في وقوعه، ونفاده ال     

هذه المسألة قد تكلم فیها العلماء قدیما وحدیثا، وتوسعوا فیها بحثا وتصنیفا، وهي    

مسألة لیس فیها وسط،  فإما أن یحكم المفتي بالفرقة بین الزوجین ویترتب على هذا آثار 

ورة خاصة وعلى الأطفال على المجتمع بصورة عامة وعلى الزوجین بص‘ شرعیة، ونفسیة

  .بصوره أخص، أو یحكم المفتي بوقوعه مرة واحدة فیجوز بعد ذلك للزوج مراجعة زوجته

وسنحاول أن نتكلم في هذا الفصل عن مسألة الطلاق الثلاث من الناحیة الشرعیة بذكر  

صورة المسالة، ومذاهب الفقهاء فیها، وبیان الراجح في المسألة، وما هو موقف المشرع 

  الجزائري من الطلاق الثلاث؟

  :وللإجابة على هذه التساؤلات قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

  .حقیقة الطلاق الثلاث :المبحث الأول 



ثلاث عند ابن تیمیه وقانون الطلاق ال                              : الثانيالفصل 

    الأسرة الجزائري

 
50 

  .مذاهب الفقهاء و رجال القانون في مسألة الطلاق الثلاث: المبحث الثاني

  حقیقة الطلاق الثلاث: المبحث الأول

على الوجه المشروع الذي ورد في ) المطلق(الأصل في الطلاق أنه یوقعه الزوج    

القرآن الكریم، وصحیح السنة النبویة، كما ذكر الفقهاء في كتبهم، وكل طلاق جاء على 

خلاف ما ورد في الشریعة الإسلامیة فقد أطلق علیه العلماء بأنه طلاق بدعي، لأنه وقع 

  .على خلاف السنة كما مر معنا

ء على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد، أو بألفاظ وقد ذهب جمهور الفقهاء والعلما    

متكررة، ثلاثا على خلاف السنة، ومن ثم فقد حكموا علیه بانه طلاق بدعي، و محرم 

  .إیقاعه لمخالفته صریح القرآن الكریم، وصحیح السنة النبویة

و سنتكلم في هذا المبحث عن مفهوم الطلاق الثلاث وما هي ألفاظه وصوره التي     

  :ما هو حكمه الشرعي وما یترتب علیه، وهذا النحو التاليیقع بها و 

  مفهوم الطلاق ثلاث: المطلب الأول

سنحاول في هذا المطلب تعریف الطلاق الثلاث، ونذكر أهم ألفاظه التي یقع بها     

  .التي یشملها الطلاق ثلاث في وقوعه) صوره(وما هي الحالات

  تعریف الطلاق ثلاث: الفرع الأول

فقد تم تعریفه من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، ] الطلاق [ للتعریف لفظ بالنسبة    

وكذلك من الناحیة القانونیة في الفصل الأول، وبالتالي سنتطرق مباشرة إلى بیان المراد 

  . بالطلاق الثلاث في اصطلاح الفقهاء ورجال القانون

  من الناحیة الشرعیة: أولا

أن یطلق الرجل : لعلماء في أن المقصود بالطلاق الثلاثلقد تتابعت عبارات الفقهاء وا   

أنت طالق ثلاث أو طلقت : زوجته ثلاثا طلقات في مجلس واحد، كأن یقول الزوج لزوجته

ثلاثا أو طالق بالثلاث، أو یقول لها بعبارات أخرى على سبیل النسق والتتابع بجمل 

، أنت طالق، وكذلك إذا متعددة في وقت واحد في مجلس واحد، أنت طالق، أنت طالق

  .قال لها أنت طالق، وأشار إلى عدد الطلقات الثلاث بأصابعه
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  : من ناحیة القانونیة: ثانیا

لم یتعرض المشرع الجزائري في قانون الأسرة إلى إعطاء مفهوم للطلاق الثلاث حیث    

في مجلس لم یورد أي نص یتعلق بالطلاق باللفظ الثلاث، أو بألفاظ متكررة للفظ الطلاق 

رمضان  9المؤرخ في  11-84من قانون رقم  51واحد، إلا ما ورد في نص المادة 

، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، و التي تنص على أن الزوج إذا 1984

استكمل حقه الشرعي في الطلاق المكمل للثلاث تطلیقات متتالیة لا تحل له حتى تنكح 

لا یمكن أن یراجع الرجل من طلقها ثلاث [ التاليزوجا غیره حیث جاء نص المادة ك

وهذه . ]مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها بعد البناء 

المادة جاءت نصا في الطلاق البائن بینونة كبرى وقد وافق المشرع الجزائري في هذا ما 

  .هو مقرر شرعا

  ألفاظه وصوره : الفرع الثاني

  :الطلاق الثلاثألفاظ : أولا

  :ذكر العلماء أن الطلاق الثلاث یرد بلفظ ألفاظ وصیغ عدیدة منها

أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث أو طلقتك ثلاثا بلفظ : أن یقول الزوج لزوجته -1

  .واحد وهذا النوع من الطلاق یسمى بالطلاق المقترن بعدد

أنت طالق أنت طالق  : تتابع فیقولأن یقول الزوج لزوجته بلفظ متكرر على سبیل ال -2

أنت طالق، أو یقول لها أنت طالق طالق طالق وهذا النوع من الطلاق یسمى بالطلاق 

  .المتتابع أو المتكرر

أن یقول الزوج لزوجته أنت طالق ویشیر إلى عدد الطلقات الثلاث بأصابعه ثلاثا  -3

الفصل الأول، وهذه بعض  وغیرها من الألفاظ التي یقع بها الطلاق كما مر معنا في

  :النقول عن العلماء في ذلك

إذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق، أنت طالق، أنت « قال الإمام الشافعي  -

   .1»طالق

                                                 
الثامن، : ، الریاض السعودیة، الجزء1997-ه1417، الطبعة الثالثة،الكتبابن قدامة، المغني، دار عالم  -1

  .495ص
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إذا قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت  «وقال لإمام أحمد في روایة ابنه صالح  -

  .  1»طالق وقد دخل بها

وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة «  :یة رحمة االله علیهقال أبو العباس ابن تیم -

أنت طالق ثلاثا وأنت طالق وطالق و طالق، أو أنت : واحدة أو كلمات مثل أن یقول

أنت : أنت طالق، ثم یقول أنت طالق ثم یقول: أو أن یقول. طالق، ثم طالق، ثم طالق

ة طلقة أو ألف طلقة ونحو أنت طالق ثلاثا ، أو عشر طلقات، أو مئ: طالق، أو یقول

  .2» ذلك من العبارات 

  صور الطلاق الثلاث: ثانیا

یقصد بصور الطلاق الثلاث الزمن الذي یمكن أن یوقع الزوج فیه الطلاق الثلاث، فقد    

یطلق رجل زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة أو بلفظ متكرر قبل الدخول بزوجته وقد یكون 

  :المطلقات أو الطلاق في الشریعة الإسلامیة على قسمینبعد الدخول بزوجته وذلك أن 

  الطلاق قبل الدخول: القسم الأول

وهو أن یطلق الزوج زوجته بعد العقد علیها وقبل الدخول بها ولا یشترط فیها أن تكون    

ءَ تُمُ ٱلنِّسَآ ۡ◌ إِن طَلَّق ۡ◌ كُمۡ◌ ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَي :طاهرة أو حائضا لأنه لا عدة لها قال تعالى

وَعَلَى  ۥمُوسِعِ قَدَرهُُ ۡ◌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱل ٗ◌ۚ◌ رِضُواْ لَهُنَّ فَرِیضَةۡ◌ تَف ۡ◌ تَمَسُّوهُنَّ أَو ۡ◌ مَا لَم

، ] 236:البقرة [  سِنِینَ﴾ۡ◌ مُحۡ◌ حَق�ا عَلَى ٱل ۖ◌ رُوفِ ۡ◌ مَعۡ◌ ا بِٱلۢ◌ مَتَٰعَ  ۥتِرِ قَدَرهُُ ۡ◌ مُقۡ◌ ٱل

عد العقد وقبل الدخول بها قال ابن أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة ب «.: 3قال ابن كثیر

النكاح، بل یجوز أن یطلقها قبل : عباس وطاووس وابراهیم والحسن البصري المس

الدخول بها والفرض لها وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر االله تعالى بإمتاعها 

                                                 
اختلاف الفقهاء، الأضواء الثلاثة، طبعة الأولى )2094ـ- 202(ابي عبد االله محمد بن نصر المروزي، : المروزي -1

  .348م المملكة العربیة السعودیة ص 2000ه1420
، مجموع الفتاوي، مكتبة العبیدان؛ طبعة )ه 728ت ( ابن تمیمة الحراني شیخ الإسلام تقي الدین احمد: ابن تیمیة-2

  .وسیأتي بیان ترجمته في المبحث الثاني .8م، الجزء السابع عشر فقه الطلاق والظهار، ص 1998_ه1419الأولى 
من شیوخه م،و 774-ه701هو عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر كثیر القرشي  البصروي الشافعي ولد سنة  -3

له عدة تصانیف اشهرها . ابو محمد القاسم بن عساكر،ابو نصر محمد  بن محمد بن ممیل، دفن جوار ابن تیمیة

تفسیر القرءان العظیم، ابن كثیر، دار ابن حزم، .تفسیر القرءان العظیم، والبدایة والنهایة، طبقات الفقهاء الشافعیین 

  .7- 5م لبنان، ص2000-ه1420الطبعة الأولى 
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 وهو تعویضها عما فاتها  بشيء تُعطاه بحسب حاله على الموسع قدره على المقتر

  .1»قدره

  ویترتب على هذا النوع من الطلاق مجموعة من الأحكام هي 

  أن الطلاق یقع بینونة صغرى فتبین الزوجة من مطلقها بمجرد الطلاق -1

﴿وَإِن أنها تأخذ نصف المهر إذا سمي لها المهر في عقد الزواج صحیح لقوله تعالى  -2

فُ مَا ۡ◌ فَنِص ٗ◌ لَهُنَّ فَرِیضَة ۡ◌ تُمۡ◌ فَرَض ۡ◌ دلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَ ۡ◌ تُمُوهُنَّ مِن قَبۡ◌ طَلَّق

فُوٓاْ ۡ◌ وَأَن تَع ۚ◌ دَةُ ٱلنِّكَاحِ ۡ◌ عُق ۦفُوَاْ ٱلَّذِي بِیَدِهِ ۡ◌ یَع ۡ◌ فُونَ أَوۡ◌ إِلآَّ أَن یَع ۡ◌ تُمۡ◌ فَرَض

مَلُونَ بَصِیرٌ ۡ◌ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَع ۡ◌ۚ◌ نَكُمۡ◌ لَ بَيۡ◌ فَضۡ◌ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱل ۚ◌ وَىٰ ۡ◌ رَبُ لِلتَّقۡ◌ أَق

في شرح هذه الآیة أي  2، قال الشیخ عبد الرحمن بن ثابر السعدي ]237:البقرة[﴾٢٣٧

إذا طلقتم النساء قبل المسیس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه 

ولكم نصفه هذا هو الواجب ما لم یدخله عفوا أو مسامحة بأن تعفو عن تصفها لزوجها 

﴾ دَةُ ٱلنِّكَاح ۡ◌ عُق ۦفُوَاْ ٱلَّذِي بِیَدِهِ ۡ◌ یَع ۡ◌ وأَ ﴿ : قال تعالى. إذا كان یصح عفوها

  .3وهو الزوج على الصحیح ]237:البقرة[

﴿لاَّ جُنَاحَ  :إذا لم یسمى لها المهر فتجب لها المتعة جبرا لخاطرها قال تعالى -3

 ٗ◌ۚ◌ فَرِیضَةرِضُواْ لَهُنَّ ۡ◌ تَف ۡ◌ تَمَسُّوهُنَّ أَو ۡ◌ تُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ◌ إِن طَلَّق ۡ◌ كُمۡ◌ عَلَي

حَق�ا  ۖ◌ رُوفِ ۡ◌ مَعۡ◌ ا بِٱلۢ◌ مَتَٰعَ  ۥتِرِ قَدَرُهُ ۡ◌ مُقۡ◌ وَعَلَى ٱل ۥمُوسِعِ قَدَرُهُ ۡ◌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱل

  ]. 236:البقرة [  سِنِینَ﴾ۡ◌ مُحۡ◌ عَلَى ٱل

تِ مِ ۡ◌ مُؤۡ◌ تُمُ ٱلۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَح﴿: إن العدة لا تجب علیها لقوله تعالى -4 نَٰ

 ۖ◌ تَدُّونَهَاۡ◌ تَع ٖ◌ عِدَّة ۡ◌ هِنَّ مِنۡ◌ عَلَي ۡ◌ لِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ◌ تُمُوهُنَّ مِن قَبۡ◌ ثمَُّ طَلَّق

  ]. 49:الأحزاب [ ﴾اٗ◌ ا جَمِیلٗ◌ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاح

                                                 
ص (الأول : م، الجزائر الجزء2006- ه1427:ابن كتیر، تفسیر القران الكریم، دار الامام مالك، الطبعة الأولى -1

447.(    
محرم  12اصر السعدي الناصري التمیمي ولد في عنیزة  نن عبد االله بن اصر بنعبد الرحمن بن  هو عبد االله- 2

ته تفسیر القران العظیم المسمى تیسیر المنان وله مؤلفات ه في مدینة عنیزة  أشهر مؤلفا1376وتوفي عام  1307

  .أخرى 
الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان ، دار ابن حزم، الطبعة الاولى،  تیسیرعبد الرحمان بن ناصر السعدي،   -3

  .89م، بیروت لبنان، ص  2003- ه1424
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منین قال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسیر هذه الآیة یخبر االله تعالى المؤ 

أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهم من قبل أن یمسوهن فلیس علیهن في ذلك عدة 

یعتدنها أزواجهن علیهن وأمرهم بتمتیعهن بهذه الحالة بشيء من متاعي الدنیا الذي یكون 

فیه جبرا لخواطرهن لأجل فراقهن وأن یفارقوهن فراقا جمیلا من غیر مخاصمة ولا مشامتة 

  .1ر ذلكولا مطالبة ولا غی

یجوز لمطلقها إعادتها إلى عصمته بشرط رضاها ویلزمه بعد ذلك عقد ومهر  -5

  .جدیدین

  :الجانب القانوني

لم یحدد المشرع الجزائري في قانون الأسرة ضوابط وأحكام الطلاق قبل الدخول إلا     

المؤرخ  11-84من قانون رقم  16حیث نصت المادة ) الصداق(ما تعلق بمسالة المهر 

، المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو  9المواقف ل  1404رمضان  9في 

تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بالوفاة الزوج وتستحق [ والمتمم على أنه

وهو ما وافقه فیه المشرع الجزائري أحكام الشریعة  ]نصفه عند الطلاق قبل الدخول

  .الإسلامیة

  ):بعد النكاح(ل الطلاق بعد الدخو: القسم الثاني

هو أن یطلق الزوج زوجته بعد العقد علیها والدخول بها وقد یكون الطلاق في هذه    

بینونة صغرى أو بینونة ( الحالة على أقسام طلاق رجعي أو طلاق بائن بینونة بنوعیه

ولكل نوع من هذه الأنواع مجموعة من الأحكام والآثار المترتبة علیه كما مر ) كبرى 

  .الفصل الأولمعنا في 

و القول بوقوع الطلاق ثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة سواء كان ذلك قبل الدخول     

بالزوجة أو بعد الدخول بها، مما اختلف فیه الفقهاء قدیما وحدیثا وهذا ما سنتناوله بشيء 

  .من التفصیل في المبحث الثاني من هذا الفصل

                                                 
  .637عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص  -1
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  لاث بنوعیهالوصف الشرعي للطلاق الث: المطلب الثاني

الأصل في الطلاق الشرعیة أن یكون على وفق ما شرعه االله تعالى، وما جاء في    

صحیح السنة عن النبي صلى االله علیه وسلم من أحكامٍ وضوابط وقیود تطلق فیها المرأة، 

وما جعل االله تعالى هذه القیود للطلاق إلا حفاظا على الرابطة الزوجیة من الضیاع 

للضرر الذي یلحق المرأة في الطلاق الغیر شرعي، كما ذكر العلماء، والتشتت ورفعا 

وكذلك منعًا للشطط والتسرع في إیقاعه، لأن رباط عقد الزواج مقدس ویختلف عن باقي 

العقود الأخرى فإنه إذا توفرت القیود الشرعیة كان الطلاق صحیحا ولا إثما فیه على 

لطلاق على خلاف الشرع ویسمى بالطلاق صاحبه، وإن تخلف قید من هذه القیود كان ا

  .البدعي، وكان إیقاعه موجبا للإثم والسخط

  

  

  :تعریف الطلاق البدعي: الفرع الأول

الطلاق الذي یوقعه : حاصل مفهوم الطلاق البدعي كما یذكر علماء في كتبهم أنه   

ق صاحبه على خلاف الشریعة الإسلامیة، أو هو ما كانت صفته مخالفة لصفة الطلا

الشرعي المنصوص علیها في القرآن وصحیح السنه النبویة، وهو أن یطلق الرجل زوجته 

وهي حائض أو نفساء، أو یطلقها في طهر جامعها فیه، أو یطلقها ثلاثا في كلمة واحدة، 

. 1أو في كلمات متفرقة، أو یتبعها بطلاق ولم تنتهي من عدتها، قال الحافظ ابن حجر

والثاني ان یطلق في الحیض أو في طهر جامعها [ ق البدعي رحمة االله علیه في الطلا

ولم یتبین امرها أحملت، أم لا، ومنهم من اضاف له أن یزید على طلقة ومنهم من 

  .2 ]أضاف له الخلع

                                                 
احمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن احمد بن حجر الكناني النسب العسقلاني الأصل المصري ولد هو  -1

ه، له تصانیف كثیرة في الحدیث وشروحه، والقران وعلومه، وتخاریج الحدیث منها فتح الباري 773في شعبان سنة 

شمس الدین محمد بن عبد الرحمن  .)ه852(شرح صحیح البخاري وهو المكثرین في التصنیف توفي رحمه االله في 

  .الجواهر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر) ه902ت (الصخاوي 
- ه1433ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، في كتاب الطلاق، دار طیبة، الطبعة الأولى  -2

  ..258، الجزء التاسع، ص)د م(م، 2012
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وإن طلقها في الحیض أو طلقها  «: وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمة االله علیه    

لطلاق محرم ویسمى طلاق البدعة وهو حرام بعد وطئها وقبل أن یتبین حملها فهذا ا

  .1 ».بالكتاب والسنة والإجماع

فإن طلق للبدعة وهو أن یطلقها حائضا أو في طهر « : قال ابن قدامة رحمة االله علیه

  .2»أصابها فیه إثم

  :ویقسم العلماء الطلاق البدعي إلى قسمین

  الطلاق البدعي من جهة الوقت: القسم الأول

لذي یوقعه الزوج في زمن الحیض، أو النفاس، أو بطهر جامعها، فیه وهو الطلاق ا   

  .ولم یتبین حملها، وهو طلاق محرم ویأثم صاحبه

  

  

  طلاق بدعي من جهة العدد : القسم الثاني

وهو الطلاق الذي یوقعه الزوج على زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات     

المشروع الذي هو طلقة واحدة، وهو طلاق  متفرقة في مجلس واحد، فیزید على الطلاق

: محرم لأنه في غیر العدة المشروعة للطلاق، ومن أوقعه فهو آثم كقول الرجل لزوجته

انت طالق ثلاثا او طالق بالثلاث او یكرر لفظ الطلاق على النحو انت طالق انت طالق 

  .انت طالق

  حكم الطلاق البدعي: الفرع الثاني

طلاق سني وطلاق بدعي فالسني ما كان : ینقسم الى قسمینقد عرفنا أن الطلاق     

على وفق الشریعة الاسلامیة، والبدعي ما كان على خلافها، على اختلاف بین فقهاء 

  .3المذاهب في تفصیل تعریف الطلاق السني والبدعي 

                                                 
  .8ابن تمیة، المرجع السابق، ص  -1
  .237ص  ،ابن قدامه، المرجع السابق -2
  . 297الجزء الرابع، ص المرجع السابق،  عبد الرحمــن الجزیري، -3
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وقد ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغیرهم على حرمة الطلاق البدعي،     

یلحقه الإثم والوزر سواء طلق في حال الحیض، أو النفاس، أو طلق في وأن صاحبه 

  :واستدلو على ذلك.  1طهر جامعها فیه، أوطلق ثلاثا بعدد 

    :القران الكریم: أولا -

 ۖ◌ ةَ عِدَّ ۡ◌ صُواْ ٱلۡ◌ تُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّق ﴿:قال تعالى

قال الشیخ العلامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر  ،]1:الطلاق[﴾ ۡ◌ۖ◌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم

یأیها النبي إذا طلقتم «یقول تعالى مخاطبا النبي صلى االله علیه وسلم وللمؤمنین : السعدي

ن أردتهم طلاقهن فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع،  ولا تبادروا بالطلاق م: النساء أي

لأجل عدتهن، : أي) طلقوهن لعدهن(حین یوجد سببه، من غیر مراعاة لأمر االله ، بل 

بأن یطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم یجامعها فیه فهذا الطلاق  الذي تكون العدة 

فیه واضحة بینة بخلاف ما لو طلقها، وهي حائض فإنها لا تحتسب بتلك الحیضة التي 

ا العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فیه، وقع فیها الطلاق، وتطول علیه

فإنه لا یؤمن حملها، فلا یتبین ولا یتضح بأي عدة تعتد؟ وأمر تعالى بإحصاء العدة أي 

ضبطها بالحیض إن كانت تحیض أو بالأشهر إن لم تكن تحیض، ولیست حاملا، فإن 

د، وحقها في النفقة في إحصاءها أداء لحق االله، وحق الزوج المطلق من سیتزوجها بع

ونحوها، فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصیرة، وعلم ما یترتب علیها من حقوق 

في جمیع أموركم، وخافوه في حق : أي ﴾ ۡ◌ۖ◌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم﴿وأـیضا قوله ، ومالها منها

  .  2الزوجات المطلقات 

وجهان حلال و وجهان حرام : الطلاق على أربعة أوجه: قال ابن عباس رضي االله عنه

فأن یطلق الرجل امرأته طاهرا من غیر جماع أو یطلقها حاملا : فأما اللذان هما حلال

فأن یطلقها حائضا أو یطلقها عند الجماع لا یدري : مستبینا حملها وأما اللذان هما حرام

  .3اشتمل الرحم على ولد أم لا 

                                                 
  .خلافا للشافعیة الذین یرون ان الطلاق بلفظ الثلاث جائز ولیس بحرام -1
  .831سورة الطلاق ص المرجع السابق،  ،ر السعديناص -  2
  ..403ص  وهبة الزحیلي، المرجع السابق،  -3
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  : من السنة: ثانیا

أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول االله : نهعن ابن عمر رضي االله ع    

صلى االله علیه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه رسول االله صلى االله علیه 

مره فلیراجعها ثم لیتركها حتى تطهر ثم تحیض ثم إن شاء أمسك بعد وإن  «:وسلم فقال

  .1»لها النساء شاء طلق قبل إن یمس فتلك العدة التي أمر االله عز وجل أن یطلق

وعلة تحریم الطلاق في الحیض أو النفاس هو تطویل العدة على المطلقة : قال المالكیة

لأن المطلق إذا طلّق زوجته في الحیض یكون قد زادها في العدة أیام الحیض التي طلقها 

 فیها وهي لا تتعد بها في إقرانها فتكون في تلك المدة كالمعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا

أن الرجل كان : فعن ثور بن زید الدیلي. فارغة من زوج وذلك إضرارا بها وهو منهي عنه

یطلق امرأته ثم یراجعها ولا حاجة له بها ولا یرید إمساكها، كیما تطول بذلك علیها العدة 

 ۡ◌ عَلۡ◌ وَمَن یَف ۚ◌ تَدُواْ ۡ◌ ا لِّتَعٗ◌ سِكُوهُنَّ ضِرَارۡ◌ وَلاَ تُم ﴿:لیضارها  فأنزل االله تبارك وتعالى

لِكَ فَقَد فنهى االله على ذلك وأمر أن یكون الطلاق في . ]231: البقرة[﴾ ۥۚسَهُ ۡ◌ ظَلَمَ نَف ۡ◌ ذَٰ

  .2طهر تبدأ في المطلقة عدتها دون إضرارٍ بها

فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحیض أو النفاس أو طهرا جامعها فیه، كان الطلاق 

ا تحریمیا وهو المسمى طلاقا بدعیا، عند الجمهور حراما شرعا، وعند الحنفیة مكروه

واقتصر المالكیة على القول بتحریم الطلاق في الحیض والنفاس ویكره في غیرهما، ودلیل 

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى االله علیه وسلم  : هذا القید

أنه طلق امرأة له « :وفي روایة عنه » مره فلیراجعها أو لیطلقها طاهرا أو حاملا« :فقال

فذكر ذلك عمر للنبي صلى االله علیه وسلم فتغیظ فیه رسول االله صلى االله »  وهي حائض

فلیراجعها ثم یمسكها حتى تطهر ثم تحیض فتطهر، فإن بدا له أن  «:علیه وسلم ثم قال

كما أمر االله تعالى وهذا متفق مع الآیة » یطلقها فلیطلقها قبل أن یمسها فتلك العدة

                                                 
، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها، أخرجه البخاري في  كتاب الطلاقشرح صحیح مسلم،  الإمام النووي، -1

  .315ص  1471، حدیث رقم9، بیروت لبنان، الجزء)د ط(وأنه لو خالف وقع الطلاق ویأمر بمراجعتها، دار القلم،

  .30صحبیب بن الطاهر، المرجع السابق، ال -2
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 أي ]1:الطلاق [﴾تُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّق ﴿:نیةالقرآ

  .1مستقبلات عدتهن

وإن طلقها في الحیض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن : قال شیخ الإسلام ابن تمیمة

بالكتاب والسنة  فهذا الطلاق محرم ویسمى طلاق البدعة وهو محرم: یتبین حملها

  2والإجماع

  الإجماع : ثالثا

الإجماع على أن طلاق الحائض محرم وما كان محرما لا یكون للسنة كما حصل     

  .3الإجماع على أن الطلاق في الطهر مأذون فیه

أجمعت الأمة على تحریم طلاق الحائض :" قال الإمام النووي في شرح صحیح مسلم

لحدیث بن عمر المذكور . م، ووقع طلاقه ویأمر بالرجعةالحائل بغیر رضاها فلو طلقها أث

  .4"في الباب

  :وأما الدلیل على منع الطلاق في النفاس هو

الطلاق [﴾تُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّق ﴿:الآیة في قوله تعالى -أ

واقعا في حال تستقبل فیه المطلقة العدة، ولا یتصور وفیها الأمر بأن یكون الطلاق  . ]1:

ذلك إلا بعد الطهر من الدم والنفساء لا یمكنها استقبال عدتها إلا بعد طهرها من دم 

  .النفساء

  . 5القیاس على الحیض لأن علة المنع فیها واحدة  -ب

ام وأن فاعله وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حر : قال السید السابق رحمه االله 

وأما المحظور : قال ابن قدامة رحمه االله. 6آثم وذهب جمهور العلماء إلى أنه یقع 

                                                 
  .402ص لي، المرجع السابق، وهبة الزحی -1

  .1ص   ،المرجع السابق ابن تمیمة، -2
  .28ص  بن الطاهر، المرجع السابق،  -3
: ، الجزء)د م(م، 1994- ه1414، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانیة م النووي، صحیح مسلم بشرح النوويالإما -4

  .88ص ،العاشر
  .28ص وهبة الزحیلي، المرجع السابق، -5
  .26، مرجع سابق، صالسید سابق -6
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فالطلاق في الحیض أو في طهر جامعها فیه، أجمع العلماء في جمیع الأمصار وكل 

العصور على تحریمه ویسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر االله 

وقال . ]1:الطلاق [﴾فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  ﴿ :علیه وسلم قال تعالىتعالى ورسوله صلى االله 

إن شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق « :صلى االله علیه وسلم

فإن طلق للبدعة وهو أن یطلقها حائضا أو في طهر : وقال رحمه االله. »لها النساء

ي قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد أصابها فیه، آثم، و وقع طلاقه، و ف

  1.لم یخالف في ذلك إلا أهل البدع و والظلال: البر

  حكم الطلاق بلفظ الثلاث: الفرع الثالث

ذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغیرهم إلى حرمة إیقاع الطلاق البدعي بكل    

والسنة وأن صاحبه آثم، وخالف في  صوره التي تخالف الطلاق الشرعي الوارد في الكتاب

حرمة إیقاع الطلاق الثلاث الشافعیة و روایة عن الإمام أحمد فقالوا بالجواز وأنه لا یحرم 

  .2ولا یؤثم صاحبه لأنه مطلق أیضا للسنة تاركا للاختیار

في الروایة الصحیحة عنه التي اختارها  3وقد استدل الجمهور من المالكیة والحنفیة، وأحمد

ر أصحابه كأبي بكر عبد العزیز، والقاضي أبي یعلى وأصحابه، وهو مذهب ابن تیمیة أكث

  : وابن القیم على حرمة إیقاع الطلاق بلفظ الثلاث سواء بلفظ واحد أو بلفظ مكرر بما یلي

  من القران الكریم: أولا

أي دفعتان  قالوا فمعنى قوله مرتان]. 229البقرة [ ﴾ ۖ◌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ  ﴿:قال تعالى -

أعطیته مرتین وضربته مرتین والألف واللام في الطلاق للجنس ، بمقتضى ذلك : كقوله

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ  ﴿:أن یكون كل طلاق مباح في دفعتین ودفعة ثالثة في قوله تعالى

هِمَآ أَن ۡ◌ احَ عَلَيفَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَ   ۥۗرَهُ ۡ◌ جًا غَيۡ◌ دُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡ◌ بَع ۢ◌ مِن ۥلَهُ 

معنى ذلك أن إیقاع الثلاث بلفظ واحد مخالف لنص هذه الآیة،  ،]230: البقرة [﴾یَتَرَاجَعَا

                                                 
  .227- 324ابن قدامة، المرجع السابق، ص -1
  .330 ،327ص  المرجع السابق، ابن قدامة، -  2
دار  3الجزء   ،الفتاوي الكبرى ،ابن تمیمة،46ص  17 :الجزء ، المرجع السابق،مجموع الفتاويابن تیمیة، انظر  -3

  16ص  ،لبنان بیروت ،)د ت(، )د ط(المعرفة
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التي تنص على أن الطلاق مرتان یطلقها ثم یراجعها ثم یطلقها ثم یراجعها، فإذا طلقها 

  . الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره

 ۖ◌ عِدَّةَ ۡ◌ صُواْ ٱلۡ◌ تُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّق ﴿:قوله تعالى -

 ٖ◌ تِینَ بِفَٰحِشَةۡ◌ نَ إِلآَّ أَن یَأۡ◌ رُجۡ◌ بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخ ۢ◌ رِجُوهُنَّ مِنۡ◌ لاَ تُخ ۡ◌ۖ◌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم

رِي لَعَلَّ ۡ◌ لاَ تَد ۥۚسَهُ ۡ◌ ظَلَمَ نَف ۡ◌ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ۚ◌ ودُ ٱللَّهِ كَ حُدُ ۡ◌ وَتِل ٖ◌ۚ◌ مُّبَیِّنَة

لِكَ أَمۡ◌ دِثُ بَعۡ◌ ٱللَّهَ یُح وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ  ﴿:، ثم قال بعد ذلك]1:الطلاق[﴾ا ٗ◌ رۡ◌ دَ ذَٰ

 ۡ◌ مِن ۥعَل لَّهُ ۡ◌ جوَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَ  ﴿:،وقال أیضا]2: الطلاق[ ﴾ا ٗ◌ رَجۡ◌ مَخ ۥعَل لَّهُ ۡ◌ یَج

  .] 4: الطلاق [ ﴾اٗ◌ رۡ◌ یُس رۦهِِ ۡ◌ أَم

  :وجه الدلالة

أن من جمع الثلاث لم یبق له أمر یحدث ولا یجعل، االله له مخرجا، ولا من امره     

  1یسرا فهو طلاق بدعي محرم

  من السنة : ثانیا

أن رسول االله علیه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا «حدیث محمود بن لبید  

: غضبان أیلعب بكتاب االله وأنا بین أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: تطلیقات جمیعا، فقام

قالو فدل غضب النبي صلى االله علیه وسلم على حرمة إیقاع   ،2»یا رسول االله ألا أقتله

الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذ لوكان جائز لما غضب النبي صلى االله علیه وسلم فالحدیث 

حدیث محمود  3قال الامام ابن القیم الجوزیة. تطلیقات الثلاث بدعةدلیل على أن جمع ال

                                                 
 اختبارات الحافظ ابن عبد البر الفقهیة في الأحوال الشخصیة والجنایات والحدود والاقضیة ،د الدبیانعلي بن راش. -1

  .242ص ، )د م( ،م2005-ه1426مؤسسة الریان دار التدمریة الطبعة الأولى  ،

ة سنن النسائي، مكتبة المعارف، الطبع ،)ه303_م215(ابي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي: النسائي - 2 

، حدیث رقم )الثلاث المجموعة وما فیه من التغلیظ،(6الأولى،  الریاض، كتاب الطلاق، باب الطلاق لغیر العدة، 

  .526، ص3401

هو عبد االله شمس الدین محمد بن ابي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز بن مكي زین الدین الزرعي ثم الدمشقي  - 3 

هـ في دمشق ، تلمیذ شیخ الإسلام 691ي الیوم السابع من شهر صفر سنة ولد ف ،الحنبلي الشهیر بابن القیم الجوزیة

اعلام الموقعین توفي رحمه االله في : ابن تمیمة له مؤلفات ملئت بها المكتبات ما بین الطویل والمتوسط والمختصر منها

ه واثاره موارده بكر بن ابن القیم حیات [هـ ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغیر 751الخمیس الثالث عشر من رجب  لیلة

  .ه1423هـ النشرة الثانیة 1412عبداالله أبو زید دار العاصمة المملكة العربیة السعودیة النشرة الأولى 
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فقد  -أي في جمع الثلاث تطلیقات -واختلف العلماء في ذلك[ بن لبید رضي االله عنه

ذهب الهادویة وأبو حنیفة ومالك إلى أنه بدعة وذهب الشافعي وأحمد والامام یحیى الى 

غضبه صلى االله علیه وسلم و بقوله أیلعب أنه لیس ببدعة ولا مكروه واستدل الأولون ب

بكتاب االله؟ وبما اخرجه سعید بن منصور بسند صحیح عن انس ان عمر كان اذا اتى 

برجل طلق امرأته ثلاثا اوجع ظهره ضربا وكأنه اخذ عمر تحریمه من قول صلى االله علیه 

الطلاق [﴾نَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُ ﴿ :، واستدل الأخرون بقوله تعالى1)أیلعب بكتاب االله:(وسلم

وبما یأتي في حدیث اللعان أنه طلقها ]  229: البقرة[﴾ ۖ◌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ﴿ :وبقوله ]1:

الزوج ثلاثا بحضرته صلى االله علیه وسلم و لم ینكر علیه وأجیب بأن الآیتین مطلقتان 

ن لزوجین لیس طلاقا والحدیث صریح بتحریم الثلاث فتقید به الآیتان، وبأن طلاق الملاع

في محله لأنها بانت بمجرد اللعان كما یأتي واعلم أن حدیث محمود لم یكن فیه دلیل 

على أنه صلى االله علیه وسلم أمضى علیه ثلاث و جعلها واحدة وانما ذكره المصنف 

  .2]اخبارا بأنها قد وقعت الطلقات الثلاث في عصر صلى االله علیه وسلم

  من العقل : ثالثا

علوم ان ایقاع الطلاق الثلاث قطع لباب التلاقي بین الزوجین، و تفویت التدارك م -1

عند الندم، وفیه معنى معارضة الشرع وانما جعل الشرع الطلاق متعددا لمعنى التدارك 

  .3عند الندم، فلا یحل له تفویت هذا المعنى في نفسه بعد ما نظَّر الشرع له

ر بنفسه وامرأته من غیر حاجة فیدخل في عموم أن التطلیق ثلاثا فیه ضرر وإضرا -2

  .النهي عن الإضرار الوارد في الشریعة فهو بدعة محرم

أن التطلیق ثلاثا ربما كان وسیلة إلى عود الزوج إلى امرأته بحیلة محرمة فهو بدعة  -3

  . 4محرم

                                                 
  .17نظر، صأ -  1

الطبعة الثانیة محرم  ،دار ابن الجوزي ،سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام ،محمد بن إسماعیل الأمیر المتعالي -2

  .165ص  ،الجزء الثاني ،الثالث المجلد  هـ1421

  .15ص  جهاد محمود عیسى الأشقر، المرجع السابق، -3

  .244ص سابق،المرجع علي بن راشد الدبیان، ال4- 
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  مذاهب الفقهاء ورأي القوانین الوضعیة في مسألة الطلاق الثلاث: المبحث الثاني

جعل االله تعالى للزوج الحق في الطلاق ثلاث مرات متفرقات وجعل له الحق في    

 ۖ◌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ  ﴿:مراجعة زوجته مرتین بعد الطلقة الأولى والثانیة، قال تعالى

نۡ◌ بِإِح ۢ◌ رِیحُ ۡ◌ تَس ۡ◌ رُوفٍ أَوۡ◌ بِمَع ۢ◌ سَاكُ ۡ◌ فَإِم   .]229: البقرة[﴾ٖ◌ۗ◌ سَٰ

ر بعد الطلقة الثالثة من زوجها الأول حتى تحل له كما أن اشتراط الزواج برجل آخ     

یحمل الزوج على الإمساك عن إیقاع الطلقة الثالثة، ویدفعه الى الحرص على إبقاء 

فإن . و بناء على هذا. الزوجیة لأن الرجل بحكم الغیرة والحمیة یأنف من مثل هذا الفعل

الثلاث مجمعة بلفظ واحد في من المسائل التي اختلف فیها الفقهاء قدیما وحدیثا طلاق 

أنت طالق ثلاث أو ثلاثا أو مكررة في مجلس واحد : مجلس واحد كقول الرجل لزوجته

  .أنت طالق أنت طالق أنت طالق: كقول الرجل لزوجته

فقد تعددت أراء الفقهاء بشأن وقوع هذا النوع من الطلاق هل یقع طلقة واحدة ؟ ویحق بعد 

یقع ثلاثا ؟ وتبِین المرأة من زوجها ولا تحل له من بعد  ذلك للزوج مراجعة زوجته ؟ أم

  حتى تنكح زوجا غیره ؟

وقد اكتفینا في هذه الدراسة بذكر صورة المسألة ومنشأ الخلاف وتحریر محل النزاع     

فیها مع ذكر أدلة الفقهاء على اختلافهم في المسألة، دون التطرق الى مناقشة أدلتهم على 

ول البحث بنا في جزیئات وتفاصیل المسألة، ولأن مسألة الطلاق التفصیل، حتى لا یط

الثلاث قد أشبعت بحثا من قبل العلماء قدیما وحدیثا، ولكن حسبنا في هذا البحث هو 

معرفة مذهب ابن تمیمة والتركیز على اختیاره وما بنى علیه اختیاره من الأدلة، و لان 

د به على سائر معتمد الأئمة الأربعة، المقصود هو تصور اختیار ابن تمیمة الذي تفر 

وبیان موافقة معظم القوانین الوضعیة العربیة له، ومحاولة معرفة رأي المشرع الجزائري في 

  . ذلك على وجه الخصوص

  :وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث عن النحو التالي
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  .صورة المسألة وتحریر محل النزاع ومنشأ الخلاف فیها: المطلب الأول

نضبط معالم وحدود مسألة الطلاق الثلاث لابد من التعرف على صورة المسألة التي  حتى

وقع فیها الخلاف، ومحل النزاع فیها مع بیان سبب ومنشأ الخلاف بین العلماء في هذه 

  .المسألة

  :صورة المسألة: الفرع الأول

  : بذكر العلماء أن ایقاع الطلاق الثلاث له صورتان

  .1یقول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا أن: الصورة الأولى -

  :أن یقول الرجل لزوجته لفظ الطلاق مكررا وله صفتین: الصورة الثانیة -

  .انت طالق طالق طالق دون أن ینوي التأكید -أ

  .أنت طالق أنت طالق أنت طالق -ب

فهل یكون ثلاثا أم  فما الحكم في هذا الطلاق من ناحیة الوقوع؟ هل یقع أم لا؟ وإذا وقع

  . واحدة؟ هذا ما سنتناوله في هذا المبحث

  تحریر محل النزاع في مسألة الطلاق الثلاث: الفرع الثاني

قبل الكلام على محل النزاع في هذه المسألة بین العلماء لابد أن نذكر مواطن الاتفاق 

ألة الطلاق بلفظ بین العلماء في بعض مسائل الطلاق ثم نتبعها ببیان محل النزاع في مس

  .الثلاث

  

  

  

  :مواطن الاتفاق -أ

                                                 
ذهب الشیخ احمد شاكر الى ان هذا الوصف من الطلاق الثلاث باطل وغیر صحیح ، وهو لغو من القول لأنه لا  -1

یث قال انه یعتبر لغو من الكلام لا دلالة له على شيء في تركیب الجملة التي یوافق صواب القول في الوجه العربي ح

نظام الطلاق : وضع فیها وقال فهذه الكلمة لا تزید على ان تكون لغوا باطلا ولمزید بیان كلامه الطویل یرجع الى كتابه

  .33_32صفحة  ،بالقاهرة 1998،الطبعة الثانیة  ،مكتبة السنة ،في الإسلام
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اتفق الفقهاء على أن الطلاق باللفظ الصریح كقول الزوج لزوجته أنت طالق یقع بمجرد -

  . 1صدوره من أهله مضافا إلى محله ولا حاجة في ذلك إلى النیة

اتفق الفقهاء على أن الطلاق السني هو الطلاق الذي یكون على وقف ما جاءت به -

یَٰٓأَیُّهَا  ﴿:لشریعة من القرآن والسنة والطلاق البدعي ما كان على غیر ذلك لقوله تعالىا

  .]1:الطلاق[﴾تُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ۡ◌ ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّق

اتفق جمهور العلماء على أن الطلاق السني هو الواقع بالترتیب مفرقا الواحد بعد الاخر، -

البقرة [ ﴾ ۖ◌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ  ﴿:بدعي هو إیقاع الثلاث دفعه واحده وهذا  ظاهر قوله تعالىوال

  2أي الطلاق المباح ما كان مرة بعد مرة  ]229: 

اتفق جمهور الفقهاء على حرمة الطلاق البدعي وهو الذي یكون على خلاف ما جاءت -

  .3أو الطلاق بثلاث دفعة واحدةبه السنة كالطلاق وقت الحیض أو في طهر جامعها فیه 

  :مواطن الخلاف بین العلماء  - ب

وقع الخلاف بین العلماء في وقوع الطلاق البدعي، بمعنى هل من طلق على خلاف 

السنة یقع طلاقه أم لا؟ ومن ذلك الطلاق بالثلاث من مجلس واحد هل یقع أم لا؟ وإذا 

الدیاني وهو أن من أقدم على هذا  وقع هل یقع واحده أم ثلاثا؟ مع اتفاقهم على الجانب

وإنما وقع الخلاف في الجانب القضائي هل یقع أم لا؟ .النوع من الطلاق ویلحقه الإثم 

  .وهل یقع ثلاثا أم واحدة؟

  :منشأ الخلاف في هذه المسألة: الفرع الثالث

  : ذكر الامام ابن رشد في كتابه بدایة المجتهد ونهایة المقتصد أن

  : إلىسبب الخلاف یعود 

هل الحكم الذي جعله الشرع من البینونة للطلقة الثالثة یقع بإلزام المكلف نفسه هذا    

الحكم في طلقة واحدة أم لیس یقع؟ ولا یلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ فمن شبه الطلاق 

: بالأفعال التي یشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعیة فیها كالنكاح والبیوع قال

                                                 
  .20د محمود عیسى الأشقر، المرجع السابق ص جها -1
  .20محمود عیسى الأشقر، المرجع السابق، ص جهاد -  2
  .خلافا لمذهب الشافعیة وروایة عن الامام احمد عن طریق الخرفي كما مر معنا -  3
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، ومن شبهه بالنذور والأیمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم لا یلزم

الطلاق كیفما ألزمه المطلق نفسه، وكأن الجمهور غلّبوا حكم التغلیظ في الطلاق سدًا 

  .1للذریعة

  :معنى ذلك أن منشأ الخلاف یرجع الى مسألتین حسب كلام ابن رشد وهو

یستلزم الحرمة والبطلان أم یستلزم الحرمة ولا یستلزم  هل النهي :المسألة الأولى -

هل یفصل الجانب الاخروي عن الجانب الدنیوي أو القضائي في : البطلان؟ بمعنى

  المسألة أم عدم إمكانیة الفصل؟

أدلة ظنیة یتطرق الیها الاحتمال : أن الأدلة الواردة في هذه المسألة :المسألة الثانیة -

: وهذا ما أشار الیه ابن رشد في قوله بعدما ذكر سبب الخلاف قالویسع فیها الاجتهاد 

  .أي اجتهادًا منهم. 2وكأن الجمهور غلّبوا حكم التغلیظ في الطلاق سدا للذریعة

  مذاهب الفقهاء ورأي القوانین الوضعیة في مسألة الطلاق الثلاث: المطلب الثاني

ث سواء بلفظ واحد أو بلفظ متكرر وقع اختلاف كثیر بین العلماء في وقوع الطلاق ثلا   

وهو من المواضیع التي كثرت فیه التصانیف وصدرت فیه عدة فتاوي ما بین موقع له 

والمشهور من . ثلاثا وموقع له واحدة ولكل فریق رأیه وحجته ولكل فریق وجهة هو مولیها

  :هذه الأقوال أربع

  .دخلأن یقع ثلاثا سواء دخل بالزوجة أو لم ی :القول الأول -

  .أنه یقع واحدة سواء دخل بالزوجة أو لم یدخل :القول الثاني -

یقع واحدة في غیر المدخول، بها وثلاثا بالمدخول بها، وبه قال بعض  :القول الثالث -

  . أصحاب ابن العباس كسعید بن جبیر وهو مذهب إسحاق بن راهویه وأقره ابن رجب

ض المعتزلة والشیعة وأشهر هذه الأقوال وهو قول بع لا یقع به شیئا: القول الرابع -

  الأربع هما القول الأول و والثاني فهما اللذان صدرت فیهما الفتاوي وألفت في  الانتصار 

  

                                                 
-م1985 ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار المعرفة، الطبعة السابعة)هـ595-520(محمد بن رشد القرطبي -1

  .62-61الثاني، ص  :لبنان، الجزء- هـ ، بیروت1405
   .62رشد، المرجع السابق، ص ناب -2
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  .1لهما الرسائل والكتب وحصل بین أتباع القائلین بهما ما حصل من القلاقل والمحن

فصیل محاولین بیان وعلى هذا الأساس سنتناول القولان الأول والثاني بشيء من الت

  ومعرفة المشرع الجزائري في مسألة الطلاق الثلاث وبأي الأقوال والمذاهب أخذ؟

  .  مذاهب الفقهاء في المسألة طلاق الثلاث: الفرع الأول

  :المذهب الأول

ذهب جمهور العلماء من المالكیة والحنفیة والشافعیة والحنابلة ، ومن الصحابة ابن      

ابن مسعود وأبو هریرة وأنس بن مالك، وعمر ابن الخطاب، وعثمان عباس في روایة، و 

ابن عفان وابن عمر وهو قول أكثر أهل العلم من التابعین والأئمة بعدهم، وهو قول 

بعض الشیعة الإمامیة ذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو لفظ متكرر یقع ثلاثا، 

تنكح زوجا غیر نكاحاً صحیحا لا نكاح  ولا تحل المطلقة بهذه الصفة لمن طلقها حتى

اذا  قصد به التأسیس و استدلوا على . أو غیر مدخول بها 2تحلیل سواء كان مدخولا بها

  :مذهبهم من الكتاب والسنة والإجماع و الأثر منها

  :الكتاب:أولا 

 ۢ◌ رِیحُ ۡ◌ تَس ۡ◌ رُوفٍ أَوۡ◌ بِمَع ۢ◌ سَاكُ ۡ◌ فَإِم ۖ◌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ  ﴿ :قوله تعالى -1

نۡ◌ بِإِح ظاهر الآیة یدل على جواز جمع الإثنین دفعة واحدة : ، فقالوا]229: البقرة[﴾ٖ◌ۗ◌ سَٰ

، واذا جاز جمع الإثنین جازا جمع الثلاثة كما أن التسریح بإحسان عام یتناول إیقاع 

نكِحَ دُ حَتَّىٰ تَ ۡ◌ بَع ۢ◌ مِن ۥفَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ ﴿:وأیضا قوله تعالى. ثلاث دفعة واحدة

تُمُ ۡ◌ إِن طَلَّق ۡ◌ كُمۡ◌ لاَّ جُنَاحَ عَلَي ﴿:وقوله تعالى]  230:البقرة[ ﴾ رَهُ ۡ◌ جًا غَيۡ◌ زَو

وغیرها من الآیات التي تدل على وقوع ]. 236: البقرة[ ﴾تَمَسُّوهُنَّ  ۡ◌ ٱلنِّسَآءَ مَا لَم

مَن وَ  ﴿:وأیضا قوله تعالى. الطلاق دون التفریق بین من طلق واحدة أو اثنین أو ثلاث

وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ  ﴿:وقوله تعالى. ]2: الطلاق[ ﴾ا ٗ◌ رَجۡ◌ مَخ ۥعَل لَّهُ ۡ◌ یَتَّقِ ٱللَّهَ یَج

                                                 
دار عالم الفوائد، الطبعة ق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، بن عبد االله العمیر، تسمیة المفتین بأن الطلا سلیمان -1

  .22-21صالسعودیة،  ،1428الأولى، شهر ذو القعدة 
  .22 -21یسى، مرجع سابق، صفحة جهاد محمود ع -2
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قالوا أن هذه الآیات جاءت في سیاق الحدیث عن ].1: الطلاق[ ﴾ ۥسَهُ ۡ◌ ظَلَمَ نَف ۡ◌ فَقَد

عَل ۡ◌ قِ ٱللَّهَ یَجوَمَن یَتَّ  ﴿ :الطلاق إضافة إلى أن عبداالله بن العباس قد فسر قوله تعالى

بأن من یوقع الطلاق على ما أمره االله یجد له مخرجا وهو الرجعة، أما  ﴾ا ٗ◌ رَجۡ◌ مَخ ۥلَّهُ 

من أوقعه ثلاثا مرة واحدة فقد عصى ربه وظلم نفسه ولا یجد له مخرجا، وفي هذا یقول 

  .1امراته لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق: علي رضي االله عنه

  :استدل الجمهور على وقوع الطلاق باللفظ ثلاثا بما یلي :من السنة: یاثان

حدیث سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه الطویل في قصة لعان عویمر  -1

فلما فرغ من تلاعنهما قال عویمر كذبت علیها یا رسول االله إن :( العجلاني وزوجه وفیه

لى االله علیه وسلم قال ابن شهاب فكانت أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن یأمره رسول االله ص

  ٠2)سنه المتلاعین

فقالوا أن عویمر أوقع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة ولم ینكره الرسول صلى االله     

  .3علیه وسلم فدل على وقوعها جمیعا

أنه طلق امرأته سهیمة البتة فأخبر النبي « :ما رواه الترمذي عن ركانة ابن عبد االله -2

واالله ما أردت إلا واحدة فردها إلیه رسول االله صلى  «:علیه وسلم بذلك فقالصلى االله 

ورواه أیضا  4»االله علیه وسلم وطلقها الثانیة في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان

  .الشافعي وابن ماجة وصححه الحاكم وابو داود وابن جیان

                                                 
عبد الناصر ابو البصل، مسائل في الفقه المقارن دار  ،شیبرعمر سلیمان الاشقر، ماجد ابو رخیة، محمد عثمان -1

  .182-181 ص ،الاردن ،)د م(، )د ط(النفائس،
أیامه ،كتاب الطلاق البخاري الجامع الصحیح المختصر المسند من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسنته و   2

م بیروت لبنان، المجلد 2012- ه1433، دار الفاریابي، الطبعة الأولى5259باب من أجاز طلاق الثلاث، حدیث رقم 

  . 1536الثالث، ص

  .226-225علي بن راشد الدبیان، المرجع السابق، ص - 3  

طلاق، باب نسخ المراجعة بعد ،في كتاب ال)275-ه202(سلیمان ابن الأشعث السیجستاني،:خرجه ابي داوود  -  4

  2195م حدیث رقم 2007ه 1427الریاض، الطبعة الثانیة التطلیقات الثلاث،  مكتبة المعارف،
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وسلم لركانة على أنه أراد من الحدیث أن تحلیف رسول االله صلى االله علیه : ووجه الدلالة

بلفظ البتة واحدة دلیل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع ولو كان لا یقع أكثر من 

  .1واحدة لما كان لتحلیفه معنى

ما رواه محمود بن لبید أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أخبر عن رجل طلق  -3

  .» أیلعب بكتاب االله وأنا بین أظهركم« :لامراته ثلاثة تطلیقات جمیعا فقام غضبان ثم قا

أن الرجل الذي طلق ظن أن الثلاث لزمته لو كانت غیر لازمة لبیّن : الدلالة من الحدیث 

  .2الرسول صلى االله علیه وسلم أنها غیر لازمة والبیان لا یجوز تأخیره عن وقت الحاجة

أنه قال « االله عنهماواستدلوا أیضا بما أخرجه الدار القطني عن ابن عمر رضي  -4

یا رسول االله : للنبي صلى االله علیه وسلم لما أمره بمراجعة زوجة التي طلقها وهي حائض

لا كانت تبین منك وتكون معصیة : أرأیت لو طلقتها ثلاثا أكان یحل لي أن أراجعها قال

 قالوا ووجه الدلالة من الحدیث واضح لا لبس فیه حیث دل بمنطوقه على أنه لو طلقها

  . 3»ثلاثا فإن الثلاثة تقع وتبین الزوجة

  :الإجماع: ثالثا

استدل الجمهور على أن الصحابة قد وقع منهم إجماع على لزوم الطلاق لأن عمر     

  .بن الخطاب رضي االله عنه لما ألزمه كان فیهم الصحابة ولم ینكر أحد ذلك فكان إجماعا

الناس جمیعا وفیهم أصحاب  فخاطب عمر رضي االله عنه بذلك: قال الأمام الطحاوي

رسول االله صلى االله علیه وسلم الذین علموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول االله صلى االله 

علیه وسلم فلم ینكره علیه منهم منكر ولم یدفعه دافع فكان ذلك أكبر حجة على نسخ ما 

   4.تقدم من ذلك

                                                 
  .184عبد الناصر ابو البصل، المرجع السابق ص  عمر سلیمان الاشقر، ماجد ابو رخیة، محمد عثمان شیبر، -1
   .185 ص ،مسائل في الفقه مرجع سابق -2
 -186المرجع السابق،   الناصر ابو البصل النفس،، عبد شیبرالاشقر، ماجد ابو رخیة، محمد عثمان عمر سلیمان  3

188.  
 -186 ،السابق الناصر ابو البصل النفس المرجع، عبد شیبرعمر سلیمان الاشقر، ماجد ابو رخیة، محمد عثمان  -  4

188.  
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  :الأثر: رابعا

عباس رضي االله عنهما أني طلقت امرأتي أن رجلا قال لعبد االله بن « ما رواه مالك    

مائة تطلیقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن العباس طلقت منك لثلاث، وسبع وتعسون 

قالوا وهذا صریح في إمضاء الطلاق بالثلاث ثلاثا على من »  اتخذت بها آیات االله هزوا

  .أوقعه

لمیذه أبو عبد االله شمس ذهب الشیخ تقي الدین أحمد بن تیمیة الحراني وت :المذهب الثاني

الملفوظ بكلمة واحدة : الدین ابن القیم الجوزیة رحمهم االله أن لفظ الطلاق الثلاث بصورتیه

ونحو ذلك أو الملفوظ المتكرر سواء في المدخول بها أو غیر مدخول بها یقع طلقة 

وجة غیر واحدة، وأنه منهي عنه شرعا فمن أوقعه فإنه یقع طلقة واحدة بائنة إذا كانت الز 

  . مدخول بها، ویقع طلقة رجعیة في المدخول بها إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني

وهو منقول عن كثیر من الصحابة والتابعین منهم عبد االله بن عباس في روایة وعلي ابن 

أبي طالب في روایة وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومن التابعین طاووس وخلاس 

وقد نصر شیخ الإسلام ابن تیمیة هذا القول  2وغیرهم1حاق بن عمرو ومحمد بن إس

وشهره في كتابه مجموع الفتاوي وقال بأنه هو المرويُ عن النبي صلى االله علیه وسلم 

وأبي بكر وجمیع الصحابة إلى سنتین من خلافة عمر بن الخطاب نفسه رضي االله عن 

  . الجمیع

سبب هذه الآراء ونُصبت له وقد أوذي أذىً عظیما من علماء وقضاة عصره ب  

  3المحاكمات ورُمي بأبشع الأوصاف واتهم بالشذوذ وخرق الإجماع

وقبل ذكر الأدلة التي اعتمد علیها شیخ الإسلام ابن تیمیة في أن الطلاق الثلاث لا     

یقع إلا واحدة، یحسن بنا أن نذكر ترجمة موجزة وشیئا من محنة هذا العالم الذي یعتبر 

لعلماء المجددین في القرون المتأخرة ومهما كتبنا في مناقبه ومما امتاز به حقا من أعظم ا

                                                 
  . 8السابع عشر ، ص: ابن تیمیة، المرجع السابق، الجزء 1

وممن قال به من المعاصرین، محمود شلتوتو أحمد شاكر، و محمد الساسي، وعبد الوهاب خلاف، والمراغي، وعبد  -2

  .565محفوظ بن الصغیر، المرجع السابق، ص. الرحمن الصابوني و محمد عقلة الإبراهیم ومحمد ابو زهرة
العدد  ،یة لاختیارات ابن تیمیة، شبكة الألوكةموافقة القوانین الاحوال الشخص ،ابن ساعد عبداالله ابن حمد الحقیل -3

  ،152ص ،هـ1438ذو الحجة  1التاسع 



ثلاث عند ابن تیمیه وقانون الطلاق ال                              : الثانيالفصل 

    الأسرة الجزائري

 
71 

من صفات في العلم فلن نوفیه حقه كما ذكر ذلك كثیرا من أهل العلم بل إن كثیراً من 

أهل العلم من ألف كتبا في ذكر حیاته العلمیة ومناقبه ولكن حسبنا أن نذكر هذه الترجمة 

  .ي تعرض لها هذا العالم الرباني المجتهد المطلقالموجزة وبعض من المحن الت

  ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تیمیة: أولا

هو تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام عبد االله بن أبي قاسم     

ربیع الأول  10بن الخضر ابن محمد ابن تیمیه الحراني الحنبلي ولد بحران یوم الإثنین 

ه أخذ الفقه و  667، قدم مع والده وأهله إلى دمشق بسبب جور التتار سنه ه 661سنة 

الشیخ شمس الدین، والشیخ زین الدین ابن : أصوله على والده وسمع من خلق كثیر منهم

المنجا، والمجد ابن عساكر، وقرأ العربیة على ابن القوي، عنى بالحدیث وسمع الكتب 

تفسیر وأحكام أصول الفقه، والفرائض والحساب الستة والمسند عدة مرات، وبرز في ال

والجبر والمقابلة كما برز في علم الكلام والفلسفة حتى على أهلها وتأهل للفتوى وهو دون 

العشرین سنة، وتضلع في علم الحدیث وأمده االله بكثره الكتب وسرعة الحفظ و قوة الإدراك 

أو ما یزید على ذلك لأنه كان  مجلد 300والفهم وألف في أغلب العلوم حتى بلغت كتبه 

یكتب من صدره ولو لم یكن له إلا منهاج السنة لكفاه فخرا ففیه مثال عن فقهه وعلمه، 

وقوة حجته وقد أثنى علیه خلق كثیر من العلماء منهم الإمام الذهبي والشیخ مرعي 

عنه بل قال . الكردي الحنبلي، والحافظ المزي، وابن دقیق العید، وأبي حیان النحوي

  إن لم یكن ابن تیمیة شیخ الاسلام فمن هو؟: قاضي القضاة ابن الحریري

ما رأیت عیني مثله ثم مدحه على : وقال عنه ابن حیان شیخ النحات لما اجتمع به    

 البدیهة بأبیات شعریة وقال عنه الذهبي أنه صار من أكابر العلماء في حیاة شیوخه ولعل

كراس أو أكثر، فإذا ذكرت التفسیر فهو حامل لوائه  4000تصانیفه في هذا الوقت تكون 

وأن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإذا حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وایلسوا 

  ...واستغنى وأفلسوا وإن سمي المتكلمون فهو فردهم إلیه مرجعهم

هجري وصلي علیه في  728ذي القعدة سنه  20توفي في قلعة دمشق لیلة الاثنین     

بني أمیة بعد صلاه الظهر، وحضر جنازته كل من في دمشق فحضر الأمراء  جامع

والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبیان من الخواص والعوام ولم 
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یتخلف إلا ثلاثة انفس كانوا قد اشتهروا بمعاداته فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم 

  . 1رحمه االله تعالى

  نتهمح: ثانیا

تعتبر المحنة التي تعرض لها ابن تیمیة محنة من طراز خاص حیث لا نظیر لها     

في تاریخ محن علماء الأمة، وذلك أن حیاة ابن تیمیة من أولها إلى آخرها كانت عبارة 

عن محنة مستمرة، فقد ظل طوال حیاته ینتقل من محنة لأخرى ومن ابتلاء لآخر ومن 

حاسد لحاقد، وشملت محنته كافة صنوف الأذى  سجن لآخر ومن الشام لمصر ومن

حیث منع من الإفتاء والتدریس وشهّر به في كل مكان ونفي وعذب وسجن و وصل 

الأمر بأهل الباطل إلى تكفیره وحبك المؤامرات والدسائس لتصفیته وسفك دمه ولكن أنّى 

  .2لهم ذلك؟ فاالله یحمیه

تي وبستاني في صدري أین رحت فهي ما یصنع أعدائي بي؟ أنا جن: فقد كان یقول    

: معي لا تفارقني أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سیاحة، وكان یقول

وكل هذا . 3المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه: وهو في السجن

د الإیذاء كان لسبب آرائه التي خالف فیها جمهور العلماء بل حتى مذهبه لأنه مجته

مطلق، اتبع الدلیل في كل فتاویه ولم یكن مقلدا، وقد خالف جمهور العلماء والمذاهب في 

الطلاق المعلق بقصد الیمین، وما یقع بتعدد : كثیر من المسائل من  بینها

، طلاق المعتدة من طلاق رجعي، طلاق السكران، طلاق ) الطلاق الثلاث(الطلاق

ورغم هذا الایذاء الذي لحقه والتصدي له في .4لقةالغضبان، و توثیق الرجعة و متعة المط

  .كل وقت إلا أن االله كتب له القبول

                                                 
ابن  ةمحن ،)ط.د( محاضرات، ومقالات، ودراسات، المكتب الاسلامية بهجة البیطار، حیاة شیخ الاسلام ابن تیمی-1

( محمد عبد الحكیم القاضي: حقیقجمع وت. تیمیة یرویها بنفسه یوما بیوم مع مدائح الشیخ ومراثیه وثناء العلماء علیه

   ).ط.ب
الذریبي، خطوط عریضة عن أبرز المحن التي تعرض لها ابن تیمیة، الألوكة الثقافیة اشراف سعد عبده قاید ذریبي -2

  .  1441ـ1ـ2الموافق ل 2019ـ9ـ2بن عبد االله الحمید، مقال بتاریخ 

  .3ص  محنة ابن تیمیة، نفس المرجع،-3
  . 155، المرجع السابق، صدبیانعلي بن راشد ال -  4
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ومما یثیر العجب ویدعو للتأمل في سنة االله تعالى في التمكین بعد الابتلاء أن هذه     

الآراء التي أوذي بسببها الشیخ رحمه االله صارت بعد سبعة قرون من وفاته قانونا ملزما 

  .1لمسلمینفي أكثر بلدان ا

  .استدل شیخ الإسلام ابن تمیمة على مذهبه بالقرآن والسنة والقیاس والإجماع

   :من القرآن. أولا

نۡ◌ بِإِح ۢ◌ رِیحُ ۡ◌ تَس ۡ◌ رُوفٍ أَوۡ◌ بِمَع ۢ◌ سَاكُ ۡ◌ فَإِم ۖ◌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ  ﴿:قال تعالى     ٖ◌ۗ◌ سَٰ

ذي ذكره والطلاق ، قال شیخ الإسلام ابن تمیمة فبین االله أن الطلاق ال]229: البقرة[﴾ 

سبح : مرة بعد مرة، كما إذا قیل للرجل) مرتان( هو: الرجعي الذي یكون فیه أحق بردها

سبحان االله سبحان االله حتى : مرتین أو سبح ثلاث مرات أو مائة مرة فلابد أن یقول

سبحان االله مرتین أو مائة مرة لم : یستوفي في العدد، فلو أراد أن یجمل في ذلك فیقول

فإذا قال ) مرتان( د سبح إلا مرة واحدة واالله تعالى لم یقل الطلاق طلقتان بل قالیكن ق

  .2أنت طالق اثنین أو ثلاثة أو عشرا أو ألفا لم یكن قد طلقها إلا مرة واحدة: لامرأته

ٱلَّذِینَ ذِنكُمُ ۡ◌ ت َـٔۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لِیَس ﴿:وهكذا قوله تعالى: وقال ابن القیم رحمه االله

نُكُمۡ◌ أَي ۡ◌ مَلَكَت  ،]58:النور[ ﴾ٖ◌ۚ◌ ثَلَٰثَ مَرَّٰت ۡ◌ حُلُمَ مِنكُمۡ◌ لُغُواْ ٱلۡ◌ یَب ۡ◌ وَٱلَّذِینَ لَم ۡ◌ مَٰ

، ولو قال » الاستئذان ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع« :وهكذا قوله في الحدیث

أن في الرجل ثلاث مرات هكذا كانت مرة واحدة حتى یستأذن مرة بعد مرة وهكذا كما 

 ﴾نِ ۡ◌ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَي ﴿:الأقوال والألفاظ فكذلك یكون في الأفعال سواء كقوله تعالى

رأى محمد ربه بفؤاده :( ،إنما هو مرة بعد مرة وكذلك قول ابن العباس]101: التوبة[

لا یلدغ المؤمن من « إنما هو مرة بعد مرة، وكذلك قوله صلى االله علیه وسلم) مرتین

فهذا هو المعقول من اللغة والعرف في الأحادیث المذكورة، وهذه »  جحر مرتین

،  كلها من باب واحد ]229: البقرة[﴾ۖ◌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ  ﴿ :النصوص المذكورة، وقوله تعالى

  . 3ومشكاة واحدة

                                                 
  .152نفس المرجع، ص -  1

  .10ص  ،، مرجع سابقابن تیمیة -2
 1423بن القیم الجوزیة اعلام الموقعین عن رب العالمین المجلد الرابع دار ابن جوزي الطبعة الأولى رجب ا -3

 .384المملكة العربیة السعودیة صفحة 
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هو : وقد رجح الشیخ الطاهر بن عاشور القول بعدم لزوم الطلاق الثلاث فقال    

  .والأثر واحتجوا بحجج كثیرة الأرجح من جهة النظر

ثم ثالثة ورتب حرمة  1وأعظمها هذه الآیة فإن االله تعالى جعل الطلاق مرتین: أولها -

العودِ على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول، فإذا قال الرجل لامرأته هي طالق ثلاثا ولم 

، وإنما هي واحدة تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل والتكرر، فقد كذب في وصفها بأنها الثلاث

أو ثانیة فكیف یقدم على تحریم عودها إلیه واالله تعالى لم یحرم علیه ذلك، قال ابن 

وهل هو إلا كمن قال قرأت سورة البقرة ثلاث مرات وقد قرأها واحدة فإن قوله « :عباس

  .»ثلاث مرات كذب یكون كاذبا

لناس، لأن المُعاشر لا یدري أن االله تعالى قصدا من تعدد الطلاق التوسعة على ا :ثانیا -

تأثیر مفارقة عشیره إیاه، فإذا طلق الزوج امرأته یظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها 

فیختار الرجوع فلو جعل الطلقة الواحدة مانعة بمجرد اللفظ من الرجعة تعطل المقصد 

  .الشرعي من إثبات حق الرجعة

نۡ◌ بِإِح ۢ◌ رِیحُ ۡ◌ تَس ۡ◌ أَو ﴿ :لأن االله تعالى یقو : قال ابن مغیث :ثالثا - : البقرة[﴾ ٖ◌ۗ◌ سَٰ

  .2، وموقع الثلاث غیر محسن لأن فیها ترك توسعة الله تعالى]229

 ۖ◌ عِدَّةَ ۡ◌ صُواْ ٱلۡ◌ تُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّق ﴿: :قوله تعالى

قالوا دلت الآیة على منع إرداف الطلاق بالطلاق . 3 ]1:الطلاق[﴾ ۡ◌ۖ◌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم

في طهر أو أطهار قبل رجعة أو عقد لأنه یكون مطلقا في غیر قبل العدة، فالآیة تدل 

على أن الرجل یطلق زوجته لعدتها أي لاستقبال عدتها فیطلقها طلاقا یعقبه شروع في 

فقد خالف الآیة والصحیح أنه لیس له أن  العدة ومن طلق زوجته ثلاثا وهي دفعة واحدة

یردف الطلاق قبل الرجعة أو العقد لأن الطلاق البائن لم یكن لاستقبال العدة بل هو 

                                                 
  ]229:البقرة [﴾نٖۗ سَٰ بإِحِۡ  رِیحُۢ تسَۡ  أوَۡ  رُوفٍ بمَِعۡ  سَاكُۢ فإَمِۡ  تاَنِۖ مَرَّ  قُ لطَّلَٰ ٱ﴿:المقصود قوله تعالى -1

  . 418 ص 1984 ،تونس ،الدار التونسیة، 2ج  ،تفسیر التحریر والتنویر ،مام محمد الطاهر ابن عاشورالإ 2_

  .326 صفحة) 1472( -16 المرجع نفس مسلم صحیح -3
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طلاق لغیر العدة فلا یكون مأذونا فیه فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى لأنه 

  .1طلاق للعدة

فإن االله سبحانه إنما شرع الطلاق  :وقال ابن القیم في إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان

: البقرة[ ﴾ۖ◌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ  ﴿ :قال تعالى. مرة بعد مرة ولم یشرعه جملة واحدة أصلا

، والمرتان في لغة العرب بل و سائر لغات الناس إنما تكون لما یأتي مرة بعد مرة، ]229

م و كلام العرب قاطبة فهذا القرآن من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى االله علیه وسل

 ۡ◌ مَّرَّةً أَو ٖ◌ تَنُونَ فِي كُلِّ عَامۡ◌ یُف ۡ◌ نَ أَنَّهُمۡ◌ أَوَلاَ یَرَو ﴿:كقوله تعالى شاهد بذلك

ذِنكُمُ ٱلَّذِینَ ۡ◌ ت َـٔۡ◌ یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لِیَس ﴿لوقوله تعالى.]126: التوبة[﴾ نِ ۡ◌ مَرَّتَي

نُكُمۡ◌ أَي ۡ◌ مَلَكَت ] 58: النور[﴾ ٖ◌ۚ◌ ثَلَٰثَ مَرَّٰت ۡ◌ حُلُمَ مِنكُمۡ◌ لُغُواْ ٱلۡ◌ یَب ۡ◌ موَٱلَّذِینَ لَ  ۡ◌ مَٰ

  .2ثم فسرها بالأوقات الثلاثة

  :من السنة. ثانیا

قال إسحاق أخبرنا ) واللفظ لابن رافع( حدثنا إسحاق بن ابراهیم ومحمد بن رافع     

العباس وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبیه عن ابن 

قال كان الطلاق على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم وأبي بكر وسنین من خلافة 

عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت 

  .3لهم في أناة فلو أمضیناه علیهم فأمضاه علیهم

( ابن جریج وحدثنا ابن رافع حدثنا اسحاق بن ابراهیم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا    

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جریح أخبرني ابن طاووس عن أبیه أن ابا ) واللفظ له

أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد الرسول صلى : الصهباء قال لابن العباس

  .4االله علیه وسلم وأبي بكر و ثلاثا من إمارة عمر فقال ابن العباس نعم

                                                 
 كان: عباس ابن لحدیث تحلیلیة فقهیه دراسة: الطلاق ایقاع كیفیه: نيالمهی ابراهیم محمد الرحیم عبد یوسف - 1 

  .15 ص....االله رسول عهد على الطلاق

على حسن عبد الحمید، موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان لأبن القیم الجوزي، الطبعة -  2

   .339سعودیة، صم ، المملكة العربیة ال1999-ه1420السادسة، جمادى الثانیة

 1472ـ15الإمام النووي، شرح صحیح مسلم، أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث  -3

  . 325، ص9دار القلم، بیروت لبنان، ج 

  .326 صفحة مسلم، المرجع السابق، صحیح -4
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اسحاق بن ابراهیم أخبرنا سلیمان بن حرب عن حماد ابن زید عن أیوب  وحدثنا    

السختیاني عن ابراهیم عن میسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن العباس هات من 

هناتك الم یكن الطلاق الثلاث على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم وأبي بكر وواحده 

  .1تتابع الناس في الطلاق فأجازه علیهم فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر

إن الحدیث یدل دلالة صریحة على أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبوة واحدة : قالوا

وأنه لم ینسخ، وإنما أمضاه عمر لمّا تساهل الناس بالطلاق، فإمضاه عمر رضي االله عنه 

وإنما فعل ذلك حتى  لیس هو مخالفة لسنة النبي صلى االله علیه وسلم) الطلاق الثلاث( 

یرجع الناس بهذه العقوبة للأصل الذي كانوا علیه، وهو طلاق المرأة في عدتها التي أمر 

االله بها كما بینا وهو في حد ذاته تحریم لهم على إیقاع الطلاق على وجه مخالف بالسنة 

ك وسنین وهذا كما یقول العلماء سیاسة منه لما رأى أن الناس تهاونوا في ذلك لأنه قبل ذل

  .من خلافته كانوا لا یوقعون طلاق الثلاث ولذلك لم ینهاهم ولم یجعل سیاسة على ذلك

فإنه لما رأى الناس قد كفروا مما حرمه االله علیهم من جمع  : وفي هذا یقول ابن تیمیة

ولا ینتهون عن ذلك إلا بعقوبة رأى عقوبة بإلزامها لئلا یفعلوها، إما من نوع  2الثلاث

جلدة و یحلق  80لعارض الذي یفعل عند الحاجة كما كان یضرب في الخمر التعزیز ا

الرأس وینفى وكما منع الرسول صلى االله علیه وسلم الذین تخلفوا عن الاجتماع بنسائهم 

  .3وإما ظنا أنها جعلها واحدة كان مشروطا بشرط وقد زال

الطلاق الثلاث  وقد ذكر الشیخ المقاصدي الطاهر بن عاشور لما رجح القول بوقوع    

حیث قال فإن كان إمضاءه علیهم سابقا من ) فلو أمضیناه علیهم( قول عمر: واحدة أن

) فلو أمضیناه علیهم( عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فإنه لم یبقى معنى لقوله عمر

                                                 
  . 328ـ 327ص1472ـ 17نفس المرجع -1

التابعین فمن بعدهم بالطلاق الثلاث ونحوه إنما هو في  بین فلاخان ال :في كتابه نظام الطلاق شاكر، ذكر أحمد -2

انت (لفظ الطلاق وفي طلاق المعتدة هل یلحقها الطلاق أم لا ؟ هذا هو موضع الخلاف على التحقیق وأما كلمة تكرار

ولا یعقل ان تكون  !م ونحوها فإنما هي محا لو أنما هي تلاعب بالألفاظ، بل هي تلاعب بالعقول والأفها) طالق ثلاثا

فمن بعدهم   وانظر إلى إخبار ركانة انه طلقها ثلاثا وإلي سؤال الرسول صلى االله  موضع خلاف بین الأئمة  التابعین 

في مجلس واحد ؟ فإنه یدل على انه فهم من خبره ما یفهمه العربي وغیره بالبدیهة و هو أنه نطق بالتطلیق (علیه وسلم 

 . 56-51ص.ألفاظ ولذلك سأـلهثلاث مرات ، بثلاثة 

  . 391-389إبن القیم  المرجع السابق، وأنظر  13ابن تیمة، المرجع السابق ص -3
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أي أنه ( وإن لم یكن إمضائه سابقا بل كان غیر ماض حصل المقصود من الاستدلال

  .1)وسیاسةاجتهاد ومنه 

و أما ما روي عن ابن عباس أنه كان یفتي بالثلاث وأنه خالف روایته، فالعبرة كما     

  .یقول علماء الأصول بما روي إذا صحت الروایة لا بما عمل وأفتى

قال الشیخ الطاهر بن عاشور فقد تقرر في علم الأصول أن نأخذ بروایته ولیس علینا أن 

  .2نأخذ برأیه

جزءا یتعلق بفتوى  3یم الجوزیة في كتابه الإعلام الموقعینوقد خص ابن الق    

الصحابي على خلاف ما رواه، وذكر جملة من الأحكام الشرعیة التي عمل بها الأئمة 

  .بأقوال الصحابة على خلاف فتاویهم في كلام طویل یحسن الرجوع إلیه

: بن إسحاق قال ثنا ابي عن محمد: قال الإمام أحمد في مسنده ثنا سعد بن ابراهیم -2

بن عبد  4طلق ركانة: حدثني داود بن عبد الحسین، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال

فسأله : یزید أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن علیه حزنا شدیدا، قال

في مجلس واحد؟ : طلقتها ثلاثا، فقال: رسول االله صلى االله علیه وسلم كیف طلقتها؟ قال

فكان ابن العباس یرى أنما . فراجعها: قال. فتلك واحدة فأرجعها إن شئت: قالنعم : قال

  .الطلاق عند كل طهر

: مفهومه) في مجلس واحد( قال ابن تیمیه رحمه االله في قول النبي صلى االله علیه وسلم

أنه لو لم یكن في مجلس واحد لم یكن الأمر كذلك، وذلك لأنها لو كانت في مجالس 

دة أن یكون قد ارتجعها فإنها عنده، والطلاق بعد الرجعة یقع بخلاف لأمكن في العا

المجلس الواحد الذي جرت عاده صاحبه بأنه لا یراجعها فیه فإن له فیه الرجعة، كما قال 

                                                 
  .418، المرجع السابق، الطاهر بن عاشور -1

  .418الطاهر بن عاشور، المرجع السابق،  -2
  .408- 394ابن القیم الجوزیة، المرجع السابق، ص -3
حسنها، واوضحها أحمد شاكر، ه الروایة اصحها وأ\مختلفة، أسانید متباینة وه قصة ركانة هذه وردت بروایات -4

   .27جع السابق، صالمر 
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« :ولم یكن كما قال في حدیث ابن عمر» إرجعها إن شئت« النبي صلى االله علیه وسلم

  1.یستقبل بها الزوج، بخلاف المراجعة فأمره بالرجعة، والرجعة» مره فلیراجعها

وقال الشیخ الطاهر ابن عاشور في حدیث ركانة أن الرسول صلى االله علیه وسلم     

سواء صحت زیادة انه طلقها ثلاثا او لم تصح فقد : إنما هي واحدة فارتجعها، فقال: قال

  .2قضى الرسول صلى االله علیه وسلم في الواحدة فیما فیه لفظ الثلاث

مُونَ ۡ◌ وَٱلَّذِینَ یَر ﴿:وأما القیاس فإن االله سبحانه قال: ابن القیم في إغاثة اللهفان وقال

جَهُمۡ◌ أَز دَةُ أَحَدِهِم ۡ◌ شُهَدَآءُ إِلآَّ أَنفُسُهُم ۡ◌ یَكُن لَّهُم ۡ◌ وَلَم ۡ◌ وَٰ تِ ۡ◌ أَر ۡ◌ فَشَهَٰ دَٰ  ۭ◌ بَعُ شَهَٰ

تِ ۡ◌ هَدَ أَرۡ◌ أَن تَش عَذَابَ ۡ◌ هَا ٱلۡ◌ رَؤاُْ عَنۡ◌ وَیَد ﴿:ثم قال ،]6:النور[﴾بِٱللَّهِ  دَٰ  ۭ◌ بَعَ شَهَٰ

أشهد باالله أربع شهادات إني صادق أو قالت أشهد باالله : فلو قال].  8: النور[ ﴾بِٱللَّهِ 

انت :: أربع شهادات إنه كاذب كانت شهادة واحدة، ولم تكن أربعة، فكیف یكون قوله

وتلك الاثار وذلك فهذا القیاس ... ثلاث تطلیقات؟ وأي قیاس أصح من هذا: طالق ثلاث

  .قالوا فالحدیث نص في المسألة ولا یقبل التأویل. 3ظاهر القرآن

   :القیاس. ثالثا

ذكر ابن تیمیة أنه لیس في الكتاب والسنة ما یوجب الالزام بذلك فمن أوقعها جملة    

بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة، بل إنما في الكتاب والسنة الالزام بذلك من طلق 

ق الذي أباحه االله لرسوله وعلى هذا یدل القیاس والاعتبار بسائر أصول الشرع، فإن الطلا

إذا فعل على الوجه المحرم لم یكن لازما  -كالبیع والنكاح - كل عقد یباح تارة ویحرم تارة 

  نافذا كما یلزم الحلال الذي أباحه االله ورسوله

رى فإذا فعل على الوجه الذي والطلاق هو مما أباحه االله تارة، وحرمه أخ: ثم قال    

حرمه االله ورسوله لم یكن لازما نافذا كما یلزم ما أحله االله ورسوله كما في الصحیحین عن 

من عمل عملا لیس « :رضي االله عنها أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال. عائشة

  »علیه أمرنا فهو رد

                                                 
  12ابن تیمیة، المرجع السابق، ص  -1

 .419الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ص -2

م، بیروت لبنان، 1975ه 1395ابن القیم الجوزیة، اغاثة الهفان من مصاید الشیطان، دار المعرفة الطبعة الثانیة، -3
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د أو المتكرر على فقد قاس أصحاب هذا القول جمع الطلاق الثلاث بلفظ الواح    

طلاق الحائض بجامع أن كلا منهما منهى عنه فكما لا یقع طلاق الحائض وأنه طلاق 

بدعي محرم كما جاء في حدیث ابن عمر، فكذلك لا یقع الطلاق الثلاث باللفظ الواحد أو 

من عمل عملا لیس علیه « :المتكرر لأنه مخالف للسنة والنبي صلى االله علیه وسلم یقول

  1.»هو ردأمرنا ف

واالله ورسوله : كما أن النهي یقتضي فساد المنهي عنه وعدم وقوعه، قال ابن تیمیة    

  .2إنما نهى عن الطلاق البدعي لمنع الفساد، فكیف یأمر بما یستلزم الفساد؟

  :الإجماع: رابعا

ذكر ابن القیم رحمه االله أن الطلاق الثلاث قد وقع علیه إجماع بأنه یقع واحدة،     

یعني (والمقصود أن هذا القول : حیث قال رحمه االله. جماع قدیم لم یأت ما یبطلهوهذا الإ

قد دل علیه الكتاب والسنة والقیاس والاجماع القدیم، ولم یأت بعده ) وقوع الطلاق واحدة

إجماع یبطله، ولكن رأى أمیر المؤمنون عمر رضي االله عنه أن الناس قد استهانوا بأمر 

اعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه علیهم الطلاق وكثر منهم إیق

لیعلموا أن احدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت علیه حتى تنكح زوجا غیره 

نكاح رغبة یراد للدوام لا نكاح تحلیل فإنه كان من أشد الناس فیه فإذا علموا ذلك كفوا عن 

  3الطلاق المحرم

ونقل الإجماع عن أبو بكر . لطلاق الثلاث یقع ثلاثاوقد نقل الإجماع على أن ا

الجصاص وابن عبد البر والباجي وابن العرفي وابن رشد الجد وغیرهم، ولكن رد دعوى 

  .4الإجماع جمع من المحققین وبینوا أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع

منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول  أنه محرم ولا یلزم: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة والثالث

منقول عن طالقة من السلف والخلف من أصحاب الرسول االله صلى االله علیه وسلم مثل 

الزبیر بن العوام، وعبد الرحمـــن بن عوف، ویروي عن علي وابن مسعود وابن عباس 

                                                 
  .14ابن تیمیة، المرجع السابق، الجزء السابع عشر، ص  - 1
  .17ابن تیمیة، المرجع السابق، الجزء السابع عشر، ص  -  2
  .389، ص السابق المرجع ،ابن القیم الجوزیة -  3
  23، المرجع السابق، ص بن عبد االله العمیر سلیمان -  4
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القولان، وهو قول كثیر من التابعین ومن بعدهم مثل طاوس وخلاس بن عمرو ومحمد 

  . 1بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابها

فإنه لم یزل الاختلاف فیها قائما، وذكره أهل العلم في مصنفاتهم : قال ابن القیم    

وذكر عدد من العلماء والفقهاء الذین ... 2داود: قدیما وحدیثا فمن ذكر الخلاف في ذلك

  .قالوا بخلاف الثلاث

  ألة الطلاق الثلاثرأي القوانین العربیة في مس: الفرع الثاني

في العالم الإسلامي تنطلق في الجملة  3من المعلوم أن قوانین الأحوال الشخصیة    

ولكنها عدلت في ) الحنابلة -الشافعیة  -المالكیة  -الحنفیة(من فقه المذاهب الأربعة 

لما  - رحمه االله -بعض المسائل عن المذاهب الأربعة إلى موافقة اختیار شیخ الإسلام 

ن اختبارات الشیخ هي الأقرب لتحقیق المصلحة ودرء المفسدة، وانتظام كیان الأسرة رأت أ

  .والمجتمع

  :رأي بعض الدول العربیة عامة. أولا

م المعدل بالقانون 1929لسنة  25من القانون المصري رقم  3جاء في المادة : مصر -أ

  . 4]إلا واحدةلا یقع  - لفظا أو إشارة-الطلاق المقترن بعدد [ م 1985لسنة  100

[  1959سنة188من قانون الأحوال الشخصیة رقم  37جاء في المادة : العراق -ب

  ].لا یقع إلا واحدة -لفظا أو إشارة -الطلاق المقترن بعدد 

الصادرة في 1.04.22من مدونة الأسرة المغربیة رقم  92وجاء في المادة : المغرب -ج

. :[ بمثابة مدونة الأسرة70.03انون رقم بتنفیذ الق)2004فبرایر3( 1424ذي الحجة  12

  ].لا یقع إلا واحدة -لفظا أو إشارة -الطلاق المقترن بعدد 

                                                 
  .8ص  ابن تیمیة، المرجع السابق،.-  1
 .288، ص السابق المرجع ،ابن القیم الجوزیة -  2
یقصد بالأحوال الشخصیة الأوضاع التي تكون بین الإنسان و أسرته وما یترتب على هذه الحقوق و التزامات  -  3

  .6ص بن شیوخ الرشید، .مختلفة
  .150المرجع السابق، ص  ،ابن ساعد عبداالله ابن حمد الحقیل -  4
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لسنة 15من قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم  89جاء في المادة : الأردن -د

والطلاق المكرر في مجلس واحد لا  -لفظا أو إشارة  -الطلاق المقترن بعدد :[ 2019

  .]یقع إلا واحدة

  رأي القانون الجزائري: ثانیا

لقد جاءت القوانین الوضعیة في قانون الأسرة الجزائري موافقة في نصوصها لأحكام     

  .الشریعة الإسلامیة ولا سیما المذهب المالكي الذي یعتبر المعتمد في الجزائر

رر إلا أن المشرع الجزائري في مسألة الطلاق الثلاث باللفظ الواحد أو باللفظ المك    

كان للمشرع الجزائري رأي آخر خارج عن المذهب المالكي وسائر المذاهب الأخرى، حیث 

نجد أنه أخذ برأي شیخ الاسلام ابن تیمیة القائل بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا 

یقع الا طلقة واحدة، وهو الرأي الذي یتماشى مع حكمة التشریع الاسلامي في جعل 

ثلاث مرات لیجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانیة  الطلاق دفعات متعددة أي

  .ویروضها على الصبر والاحتمال

غیر أن المشرع الجزائري لم ینص على هذا الرأي صراحه حیث نجد نص المادة     

لا یمكن أن یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة الا بعد أن [ ینص على  51

  ].عنها بعد البناءتتزوج غیره وتطلق منه أو یموت 

فالمشرع الجزائري في صیاغة هذه المادة نفى الرجعة لمن طلق زوجته ثلاث مرات     

متتالیة فلا یمكن له إرجاع طلیقته بعد الثالثة وبالتالي فإن نفي الرجعة یدل على أن 

المشرع الجزائري قد فسر معنى الطلاقات الثلاث المتتالیة بالطلاق الرجعي ما كان تحت 

 أو طلقتان له أن یراجعها إلى. ث فیستعاد من ذلك أن من طلق زوجته طلقة واحدةالثلا

نة في الثالثة، ینو عصمته، غیر أن صیاغة نص المادة یحتمل الطلاق والرجعة مرتین والب

  1كما یحتمل ثلاثا متتالیة كأن یقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق

ق الثلاث المنفصل بین زمن وزمن، جاء عاما یحتمل الطلا 51فالنص في المادة     

  .ویحتمل الطلاق الثلاث في مجلس واحد دون فاصل زمني ودون رجعة

                                                 
  .227رجع السابق، ص بریر محمد، الم -  1
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أنها مواقفة للمذهب المالكي غیر أنه من الناحیة الإجرائیة  51فظاهر نص المادة     

لم یعتد بالطلاق الثلاث إذ أن الطلاق ثلاث مرات متتالیة یقصد به الطلاق والرجعة 

  .1یتین وبینونة كبري في الثالثةمرتین متتال

یدل على الطلاق البائن بثلاث طلقات مفرقات في  51وبالتالي فإن نص المادة     

  .أزمنة مختلفة، وهو الطلاق الذي تعتد المرأة بعد ایقاعه في كل طلقة

من قانون الأسرة الجزائري  49وبناءا على هذا وبالرجوع  والتنسیق مع نص المادة     

یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجربها القاضي دون  لا(ى التي تنص عل

یقع الطلاق الثلاث  ، فإنه لا)أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداءا من تاریخ رفع الدعوة

 في نظر المشرع الا بعد صدور ثلاث أحكام قضائیة متتالیة ،بمعنى أن یطلق الزوج

یطلقها في مرة الثانیة ثم یراجعها ثم یطلقها في المرة  زوجته في المرة الأولى ثم یراجعها ثم

الثالثة ،هنا نكون امام الطلاق الثلاث وأما الطلاق بلفظ الثلاث  او اللفظ المتكرر فلا یقع 

إلا واحدة إذا نطق به القاضي وهذا ما نصت علیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

  .نصرف إلى طلیقته واحدة بائنة إذا كان بلفظ الثلاث فإنه ی08/04/1985

لیس واضحا وصریحا، وأن المشرع الجزائري لم یورد نصا 51ومادام أن نص المادة     

خاصا بهذا الشأن خاصة وأن الطلاق لا یثبت إلا بحكم القاضي فإننا نقترح ان یضاف 

عبارة على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا او إشارة ،أو باللفظ 51إلى نص المادة 

المتكرر في مجلس واحد لا یقع إلا طلقة واحدة، حتى یتوافق النص القانوني  مع الحكم 

  . القضائي

مسالة الطلاق بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة في مجلس واحد، وعلیه نستخلص أن     

مما كثر الكلام فیها، بین المتقدمین والمتأخرین، فهي مسألة كثیرة النقول، وقدیمة 

هو أن یطلق الزوج زوجته ثلاثا : لأطراف ،والمقصود بالطلاق الثلاثالخلاف، ومتشعبة ا

قفد یكون قبل الدخول بالزوجة : بلفظ واحد، أو بلفظ متكرر في مجلس واحد، وله صورتان

وقد یكون بعد الدخول وقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمته، واختلفوا في وقوعه، هل یقع 

عه ثلاثا، وذهب ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم إلى ثلاثا أم واحدة؟ فذهب الجمهور إلى وقو 
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وقوعه مرة واحدة، وقد أخذت معظم القوانین العربیة برأي شیخ الإسلام ابن تیمیة  ومنها 

  .القانون الجزائري

   

 .  
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  خاتمة

نستنتج من بحثنا هذا أن الطلاق حل للرابطة الزوجیة، ویكون بید الزوج وله ألفاظ 

جماع والقیاس، وحكمه الجواز ولا ن والسنة والإآصوصة یقع بها، وقد دل علیه القر مخ

تدور علیه فقد یكون واجبا  ةیباح إلا لضرورة وقد ذكر العلماء أن الأحكام الشرعیة الخمس

  .و مستحبا أو مكروها أو مباحاأو حراما أ

ق الشرع والبدعي واف ما و هو  وینقسم الطلاق إلى عدة أقسام أهمها الطلاق السني

ما خالف الشرع، كما أن للطلاق أركان وشروطا یجب أن تتوفر فیه حتى یقع صحیحا 

وهو الذي یسمى بالطلاق السني، ومن الطلاق البدعي الطلاق بلفظ الثلاث مجموعا وهو 

  محرم على القول الصحیح عند جمهور العلماء 

نصوص الشرعیة والمقاصد علیه ال تویقع طلقة واحدة على القول الراجح الذي دل

الشرعیة، وهو القول الذي اختاره المشرع الجزائري وبعض الدول العربیة كمصر والعراق 

أخذا بمذهب ابن تیمیه لأنه المذهب والرأي الأقرب إلى روح الشریعة ومقاصدها  ،ردنوالأ

لى مصلحة الزوجین وهو الذي دل علیه حدیث ابن عباس في صحیح مسلم إقرب والأ

لأنه یدل على حكم المسألة بوضوح هذا من جهة  ،یعتبر نصا فاصلا في النزاع الذي

ومن جهة اخرى أن الطلاق الثلاث یقع بالفعل لا باللفظ أخذا بالنصوص الشرعیة في 

ن یوقعها المطلق ثلاثا أفلا یصلح . لأن المطلق لا یملك إلا طلقة واحدة یوقعها ،ذلك

نه قد یصلح حال أاالله وهي  أرادهاوالحكمة التي  ،عدفعة واحده لأنه مخالف لمقصد الشر 

  .ولى أو الثانیةأحد الزوجین بعد الطلقة الأ

فعله عمر بن الخطاب من إیقاع الطلاق ثلاثا هو اجتهاد منه وسیاسة  ام ماأو  

للحاكم تقیید بعض المباحات أو الزیادة على  شرعیة راها تصلح في ذلك الزمن لأنه یجوز

  .الأمثلة على ذلك كثیرة  بعض العقوابات و 
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  :التوصیات

  :القضاء توصیات لأهل الفتوى و. أ

 ،)الأشخاص(عیانفي الطلاق وبین تنزیلها على الأ ائلهناك فرق بین تأصیل المس -

وعلیه فلابد على المفتین والهیئات المختصة من رجال القانون سواء في باب الفتوى أو 

إلى معرفة المفتي والقاضي حالة المطلق من جمیع  باب القضاء القیام بدراسة یحتاج فیها

نیته وثالثا من جهة درجة  ةلفظه ماذا قال بالضبط وثانیا من جه ةالنواحي أولا من جه

ن معظم من یستعمل لفظ الثلاث في الطلاق یكون غاضبا وكذلك دراسة أغضبه خاصة و 

و طهر فكل هذه أض مور هل هي في حیأمراعاه  المرأة ةمن جه ، والحالة النفسیة له

  .لى دراسةإالامور تحتاج 

  :النظر إلى الأضرار المترتبة على إیقاع الطلاق بلفظ الثلاث التي منها -

  .نه یسبب في إیقاع نكاح التحلیلأ -1

  .و یحللها لغیرهأأن القائل به إما أن یحرم المرأة على زوجها  -2

  .ةمفي الأ ةق والعنوسأن القائل به یكون مساهما في انتشار ظاهره الطلا -3

لى أن إضافة إ ةأنه طلاق بدعي والنبي صلى االله علیه وسلم یقول كل بدعة ضلال -4

  .بكتاب االله تعالى للاعبینفاعله یعد من ا

  :الاقتراحات

من قانون الأسرة، وذلك بإضافة  51نقترح على المشرع الجزائري تعدیل نص المادة    

ن یراجع ألا یمكن  :[على النحو التاليأجمل في المادة بحیث تبین ما لمادة فقرة ثانیة ل

و یموت عنها أإلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه  ةالرجل من طلقها ثلاث مرات متتالی

و إشارة، أو باللفظ المتكرر في أعلى أن یكون الطلاق المقترن بعدد لفظا  ،بعد البناء

  .]لا طلقة واحدةإمجلس واحد لا یقع 
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لحكم القضائي هذا من جهة، ومن جهة ثانیة یكون لالنص القانوني موافقا  وبهذا یكون   

والشطر الثاني  ،الشطر الأول من المادة دالا على الطلاق البائن بثلاث طلقات متفرقات

 ،دالا على الطلاق الرجعي أي أن الطلاق بلفظ الثلاث لا یقع إلا طلقة واحدة رجعیة

نه لا یقع أرد نصا صریحا في مسألة الطلاق الثلاث، و و أوبهذا یكون المشرع الجزائري قد 

  .ةرجعی ةواحد ةلا طلقإ
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  فهرس سور آیات القرآن

  الصفحة  الآیةرقم   الآیةالسورة و 

  سورة البقرة

طِینُ ٱمَا تتَۡلوُاْ  تَّبعَُواْ ٱوَ ﴿ یَٰ نَۖ وَمَا كَفرََ  لشَّ عَلىَٰ مُلۡكِ سُلیَۡمَٰ

نُ وَ  كِنَّ سُلیَۡمَٰ طِینَ ٱلَٰ یَٰ حۡرَ ٱ لنَّاسَ ٱكَفرَُواْ یعَُلِّمُونَ  لشَّ وَمَآ أنُزِلَ  لسِّ
رُوتَۚ  لۡمَلَكَیۡنِ ٱعَلىَ  رُوتَ وَمَٰ   ﴾بِباَبلَِ ھَٰ

101  19  

لِّلَّذِینَ یؤُۡلوُنَ مِن نِّسَائِٓھِمۡ ترََبُّصُ أرَۡبَعَةِ أشَۡھُرٖۖ فإَنِ فاَءُٓو ﴿

َ ٱفإَنَِّ  حِ  �َّ   ﴾یمٞ غَفوُرٞ رَّ
224  18  

قَ ٱوَإنِۡ عَزَمُواْ ﴿ َ ٱفإَنَِّ  لطَّلَٰ   34  225  ﴾سَمِیعٌ عَلیِم �َّ

قُ ٱ﴿ نٖۗ  لطَّلَٰ تاَنِۖ فإَمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أوَۡ تسَۡرِیحُۢ بإِحِۡسَٰ   227  ﴾مَرَّ

15-26-

62-67-

72  

ِ ٱفإَنِۡ خِفۡتمُۡ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ ﴿ ا فیِمَا جُناَحَ عَلیَۡھِمَ  فلاََ  �َّ

  ﴾ ۗۦبھِِ  فۡتدََتۡ ٱ
227  35  

  60-30  228  ﴾ۥمِنۢ بعَۡدُ حَتَّىٰ تنَكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُ  ۥفإَنِ طلََّقھََا فلاََ تحَِلُّ لھَُ ﴿

فَبلََغۡنَ أجََلھَُنَّ فأَمَۡسِكُوھُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أوَۡ  لنِّسَاءَٓ ٱوَإذَِا طلََّقۡتمُُ ﴿

حُوھُنَّ بمَِعۡرُوفٖۚ    ﴾سَرِّ
229  16  

تِ  ﴿ ِ ٱوَلاَ تتََّخِذُوٓاْ ءَایَٰ   38  229  ﴾٢٣١ھُزُوٗاۚ  �َّ

 ظلَمََ  فقَدَۡ  لِكَ ذَٰ  عَلۡ یفَۡ  وَمَن تدَُواْۚ لِّتعَۡ  اضِرَارٗ  سِكُوھُنَّ تمُۡ  وَلاَ  ﴿

  ﴾ ۥۚسَھُ نفَۡ 
229  58  

وھُنَّ أوَۡ  لنِّسَاءَٓ ٱلاَّ جُناَحَ عَلیَۡكُمۡ إنِ طلََّقۡتمُُ ﴿ مَا لَمۡ تمََسُّ

 وَمَتِّعوُھُنَّ عَلىَ تفَۡرِضُ 
ۚ
 لۡمُقۡترِِ ٱوَعَلىَ  ۥقدََرُهُ  لۡمُوسِعِ ٱواْ لھَُنَّ فرَِیضَةٗ

ا بِ  ۥقدََرُهُ  عَۢ   ﴾لۡمُحۡسِنیِنَ ٱحَقاًّ عَلىَ  لۡمَعۡرُوفِۖ ٱمَتَٰ
234  52  

  67-16  234  ﴾ لنِّسَاءَٓ ٱلاَّ جُناَحَ عَلیَۡكُمۡ إنِ طلََّقۡتمُُ ﴿

بۡلِ أنَ تمََسُّوھُنَّ وَقدَۡ فرََضۡتمُۡ لھَُنَّ وَإنِ طلََّقۡتمُُوھُنَّ مِن قَ ﴿

ٓ أنَ یعَۡفوُنَ أوَۡ یعَۡفوَُاْ  عُقۡدَةُ  ۦبیِدَِهِ  لَّذِيٱفرَِیضَةٗ فنَصِۡفُ مَا فرََضۡتمُۡ إلاَِّ
َ ٱبیَۡنكَُمۡۚ إنَِّ  لۡفضَۡلَ ٱوَأنَ تعَۡفوُٓاْ أقَۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۚ وَلاَ تنَسَوُاْ  لنِّكَاحِۚ ٱ َّ� 

  ﴾ا تَعۡمَلوُنَ بصَِیرٌ بمَِ 

235  53  
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  53  235  ﴾ لنِّكَاحٱ دَةُ عُقۡ  ۦبیِدَِهِ  لَّذِيٱ فوَُاْ یعَۡ  أوَۡ  ﴿

  النساء

قاً غَلِیظٗا  ﴿ یثَٰ   9  21  ﴾وَأخََذۡنَ مِنكُم مِّ

قاَ وَإنِ﴿ ُ ٱ نِ یغُۡ  یتَفَرََّ ن كُلاّٗ  �َّ ُ ٱ وَكَانَ   ۚۦسَعَتھِِ  مِّ  سِعًاوَٰ  �َّ

  ﴾احَكِیمٗ 
130  17-21  

  التوبة

بھُُم ﴿ تَیۡ  سَنعَُذِّ رَّ   72  102  ﴾نِ مَّ

ةً  عَامٖ  كُلِّ  فيِ تَنوُنَ یفُۡ  أنََّھُمۡ  نَ یرََوۡ  أوََلاَ  ﴿ رَّ تیَۡ  أوَۡ  مَّ   74  127  ﴾ نِ مَرَّ

  النور

ٓ  ءُ شُھَدَآ  لَّھُمۡ  یَكُن وَلمَۡ  جَھُمۡ وَٰ أزَۡ  مُونَ یرَۡ  لَّذِینَ ٱوَ  ﴿  أنَفسُُھُمۡ  إلاَِّ

ِ ٱبِ  تِۭ دَٰ شَھَٰ  بعَُ أرَۡ  ھِمۡ أحََدِ  دَةُ فشََھَٰ  َّ� ﴾  
6  77  

ِ ٱبِ  تِۭ دَٰ شَھَٰ  بعََ أرَۡ  ھَدَ تشَۡ  أنَ عَذَابَ لۡ ٱ ھَاعَنۡ  رَؤُاْ وَیدَۡ  ﴿ َّ� ﴾  8  77  

﴿  ٓ  لَّذِینَ ٱوَ  نكُُمۡ مَٰ أیَۡ  مَلَكَتۡ  لَّذِینَ ٱ ذِنكُمُ ت َـٔۡلِیَسۡ  ءَامَنوُاْ  لَّذِینَ ٱ أیَُّھَایَٰ

  ﴾تٖۚ مَرَّٰ  ثَ ثلََٰ  مِنكُمۡ  حُلمَُ لۡ ٱ لغُُواْ یبَۡ  لمَۡ 
56  72-74  

  الروم

تھِِ ﴿ جٗا لِّتَسۡكُنوُٓاْ إلِیَۡھَا   ٓۦوَمِنۡ ءَایَٰ نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَٰ أنَۡ خَلقََ لَكُم مِّ

تٖ لِّقوَۡمٖ یتَفَكََّرُونَ  لكَِ لأَٓیَٰ  إنَِّ فيِ ذَٰ
ةٗ وَرَحۡمَةًۚ وَدَّ   ﴾٢١وَجَعَلَ بیَۡنكَُم مَّ

21  9  

  حزابالأ

﴿ ٓ  مِن تمُُوھُنَّ طَلَّقۡ  ثمَُّ  تِ مِنَٰ مُؤۡ لۡ ٱ تمُُ نكََحۡ  إذَِا اْ ءَامَنوُٓ  لَّذِینَ ٱ أیَُّھَایَٰ

وھُنَّ  أنَ لِ قبَۡ  ةٖ  مِنۡ  ھِنَّ عَلیَۡ  لكَُمۡ  فمََا تمََسُّ ونَھَاۖ تعَۡ  عِدَّ  فمََتِّعُوھُنَّ  تدَُّ
حُوھُنَّ    ﴾جَمِیلاٗ  اسَرَاحٗ  وَسَرِّ

49  16-53  

  الطلاق

﴿  ٓ  صُواْ وَأحَۡ  لعِِدَّتھِِنَّ  فطَلَِّقوُھُنَّ  ءَ لنِّسَآ ٱ تمُُ طلََّقۡ  إذَِا لنَّبِيُّ ٱ أیَُّھَایَٰ

ةَۖ لۡ ٱ َ ٱ تَّقوُاْ ٱوَ  عِدَّ ٓ  نَ رُجۡ یخَۡ  وَلاَ  بیُوُتِھِنَّ  مِنۢ  رِجُوھُنَّ تخُۡ  لاَ  رَبَّكُمۖۡ  �َّ  إلاَِّ
بَیِّنةَٖۚ  حِشَةٖ بفَِٰ  تیِنَ یأَۡ  أنَ ِۚ ٱ حُدُودُ  كَ وَتلِۡ  مُّ ِ ٱ حُدُودَ  یتَعََدَّ  وَمَن �َّ  فقَدَۡ  �َّ

َ ٱ لعََلَّ  رِيتدَۡ  لاَ   ۥۚسَھُ نفَۡ  ظلَمََ    ﴾ ارٗ أمَۡ  لكَِ ذَٰ  دَ بعَۡ  دِثُ یحُۡ  �َّ

1  60  

﴿  ٓ   73  1  ﴾ لعِِدَّتھِِنَّ  فطَلَِّقوُھُنَّ  ءَ لنِّسَآ ٱ تمُُ طلََّقۡ  إذَِا لنَّبِيُّ ٱ أیَُّھَایَٰ
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َ ٱ یَتَّقِ  وَمَن ﴿   61  2  ﴾ ارَجٗ مَخۡ  ۥلَّھُ  عَلیجَۡ  �َّ

َ ٱ یَتَّقِ  وَمَن ﴿   67  4  ﴾ارٗ یسُۡ  ۦرِهِ أمَۡ  مِنۡ  ۥلَّھُ  عَلیجَۡ  �َّ

  

  حادیثفهرس الأ

  لصفحةا  الحدیث

راجع حفصة وكان قد طلقها رجعیا فإنها صوامة : أتاني جبریل فقال «

  »قوامة وأنها زوجتك في الجنة
14  

ثم تطهر ثم ان  مره فلیراجعها ،ویمسكها حتى تطهر، ثم تحیض «

العدة التي امر االله تعالى ان  شاء امسك وان شاء طلق قبل أن یمس فتلك 

  »یطلق لها النساء

14  

 االله رسول یا فقالت عنها االله رضي أتت قیس بن ثابت أن امرأة« 

الإسلام  في الكفر اكره ولكن ولا دین خلق في علیه اعتب ما قیس بن ثابت

 قال نعم  قالت حدیقته علیه أتریدین وسلم علیه االله صلى االله رسول فقال ،

  »تطلیقة وطلقها الحدیقة اقیل وسلم علیه االله صلى االله رسول

14-

12  

 ثم إن تطهر ،ثم تحیض ثم تطهر، حتى ویمسكها فلیراجعها مرة «

  » یطلق شاء وإن یمسك شاء

24  

  24  » أو حاملاً  طاهرا لیطلقها ثم فلیراجعها مره «

  38  »خذ بالساق الطلاق لمن أ «

 حتى وعن الصبي یستیقظ حتى النائم عن: ثلاث على القلم رفع «

  »حتى یفیق المجنون وعن یحتلم

39  

  43  » علیه ااستكرهو  ما والنسیان الخطأ أمتي عن تجاوز لي االله إن« 

  43  »إغلاق  لا طلاق في« 

 أمسك شاء إن ثم تحیض تطهر ثم حتى لیتركها ثم فلیراجعها مره« 

 یطلق أن وجل عز االله أمر التي العدة فتلك یمس إن قبل شاء طلق وإن دبع

  »النساء لها

68  

  69أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا تطلیقات  أن رسول االله علیه وسلم«
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غضبان أیلعب بكتاب االله وأنا بین أظهركم؟ حتى قام رجل : جمیعا، فقام

  »یا رسول االله ألا أقتله: فقال

 وسلم علیه االله صلى االله رسول إلیه فردها واحدة إلا أردت ما واالله« 

  »عثمان زمن في والثالثة عمر زمن في الثانیة وطلقها

79  

  79  »أظهركم  بین وأنا االله بكتاب أیلعب« 

  91  »من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد «

  

  

  فهرس الأعلام

  

  الصفحة  سم العلم إ  الصفحة  سم العلمإ

  52  ابن كثیر  11  الرغب الأصفهاني 

  55  الحافظ ابن حجر   19  ابن قدامة 

  60  لبن القیم الجوزیة  52  ابن تیمیة

  

                               .  
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 قائمة المصادر والمراجع 

  بروایة ورش عن نافع: القرآن الكریم

  :الكتب

ابع دار ابن جوزي الر : اعلام الموقعین عن رب العالمین المجلد ابن القیم الجوزیة، )1

  .المملكة العربیة السعودیة 1423الطبعة الأولى رجب ،

ابن القیم الجوزیة، اغاثة الهفان من مصاید الشیطان، دار المعرفة  الطبعة الثانیة،  )2

  .م، بیروت لبنان1975ه 1395

، مجموع )ه 728ت ( شیخ الإسلام تقي الدین احمد ابن تمیمة الحراني: ابن تیمیة )3

السابع عشر فقه الطلاق : م، الجزء1998-ه1419تبة العبیدان؛ طبعة الأولى الفتاوي، مك

  . والظهار

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، في كتاب الطلاق، دار طیبة،  )4

  .، الجزء التاسع)د م(م، 2012-ه1433الطبعة الأولى 

، الریاض 1997-ه1417ابن قدامة، المغني، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، )5

  .الثامن: السعودیة، الجزء

 م،2006-ه1427:ابن كتیر، تفسیر القران الكریم، دار الامام مالك، الطبعة الأولى )6

  .  الأول: الجزائر الجزء

) ه 711:ت(الدین الانصاري محمد بن مكرم بن علي  ابو الفضل جمال: ابن منظور )7

د حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، لسان العرب، تحقیق، عبد االله علي الكبیر، محمد أحم

  .)م. د(، )د ت(، )د ط( دار المعارف، القاهرة، 

، الأشباه والنظائر على مذهب أبي )ه970ت(زین الدین إبراهیم بن محمد، : ابن نجیم )8

  .م، لبنان1999 -هـ1419حنیفة النعمان، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

  الطلاق، باب تحریم  في كتابأخرجه البخاري الإمام النووي، شرح صحیح مسلم، ) 11

د ( طلاق الحائض بغیر رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ویأمر بمراجعتها، دار القلم،

  .1471رقم، حدیث 9، بیروت لبنان، الجزء)ط

الإمام النووي، شرح صحیح مسلم، أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الطلاق، باب ) 12

  . التاسع: ار القلم، بیروت لبنان، الجزءد 1472ـ15طلاق الثلاث 
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-ه1414الإمام النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانیة ) 13

  .العاشر: ، الجزء)د م(م، 1994

الدار  الثاني،: الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الجزء) 14

  .1984التونسیة، تونس، 

الجامع الصحیح المختصر المسند من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم  البخاري) 15

  .م بیروت لبنان، المجلد الثالث2012-ه1433وسنته وأیامه، دار الفاریابي، الطبعة الأولى

بن شیوخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض تشریعات ) 16

  .م، الجزائر2008-1489عة الأولى، العربیة ندار الخلدونیة، الطب

جهاد محمود عیسى الأشقر، أستاذ الفقه المشارك بكلیة الشریعة وقانون، جامعة بازان ) 17

  .سلاميطلاق الثلاث بلفظ واحد في میزان الفقه الإ

الحبیب بن الطاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف، الطبعة الثانیة،  ) 18

  .الرابع: ن، الجزءم، لبنا 2005 -ه1426

-ه 1426الحبیب بن الطاهر، الفقهي المالكي و أدلته، مؤسسة المعارف و النشر، ) 19

  .الرابع: ، لبنان، الجزء)د ط(م، 2005

الراغب الاصبهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد، المفردات في غریب القرآن، تحقیق ) 20

، )د ط(مكتبة نزار مصطفى الباز،   مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز،

  .الأول: ، الجزء)د م(، )د س ن(

سلیمان بن عبد االله العمیر، تسمیة المفتین بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، ) 21

  .، السعودیة1428دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، شهر ذو القعدة 

، فقه السنة، دار الفتح للإعلام )ه1335:ت(السید سابق محمد التهامي، : السید سابق) 22

  .م، مصر، مجلد الثالث 1999ه  1419العربي، الطبعة الثانیة 

سیر أعلام النبلاء، تحقیق بشار عوار معروف، و محي هلال السرحان، مؤسسة ) 23

  .م، لبنان 1960 –ه1417الرسالة، الطبعة الحادبة عشرة، 

الملخص الفقهي، دار العاصمة، الطبعة صالح بن فوزان بن عبد االله بن فوزان، ) 24

  .2:الأولى، ا المملكة العربیة السعودیة، الجزء
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عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان ، دار ) 25

  .م، بیروت لبنان 2003-ه1424ابن حزم، الطبعة الاولى، 

ربعة، دار إحیاء التراث العربي الطبعة عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه المذاهب الا) 26

  .الرابع: الجزء) د م(م، 1980السابعة، 

عبد االله بن حرز االله، الخلاصة في احكام الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون ) 27

، دار 2015ماي سنة  4االمؤرخ في 09.05قانون رقم (الأسرة حسب آخر تعدیل له 

  .م، الجزائر 2007 -ه 1428الخلدونیة، الطبعة الأولى 

العربي بختي أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دیوان ) 28

  ).د م(، )دـ ط(، 2013/ 04المطبوعات الجامعیة

حسن عبد الحمید، موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان  ليع) 29

م ، المملكة العربیة 1999-ه1420، جمادى الثانیةلأبن القیم الجوزي، الطبعة السادسة

  .السعودیة

علي بن راشد الدبیان، اختبارات الحافظ ابن عبد البر الفقهیة في الأحوال الشخصیة ) 30

-ه1426والجنایات والحدود والاقضیة ، مؤسسة الریان دار التدمریة الطبعة الأولى 

  ).د م(م، 2005

رخیة، محمد عثمان شیبر، عبد الناصر ابو البصل،  عمر سلیمان الاشقر، ماجد ابو) 31

  .، الاردن)د م(، )د ط(مسائل في الفقه المقارن دار النفائس،

( عمرو عبد المنعم سلیم،  الجامع في أحكام الطلاق وفقهه و أدلته، مكتبة ابن عباس ) 32

  ).د ت ( ، )د ط

لى بلوغ المرام، دار ابن إمحمد بن إسماعیل الأمیر المتعالي، سبل السلام الموصلة ) 33

  .المجلد الثالث، الجزء الثاني ،هـ1421الجوزي، الطبعة الثانیة محرم 

، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار المعرفة، )هـ595- 520(محمد بن رشد القرطبي) 34

  .الثاني: لبنان، الجزء -هـ ، بیروت1405-م1985الطبعة السابعة 

اختلاف الفقهاء، )2094ـ-202(مد بن نصر المروزي، ابي عبد االله مح: المروزي) 35

  .م المملكة العربیة السعودیة2000ه1420الأضواء الثلاثة، طبعة الأولى 
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ابو عبد االله مصطفى بن العدوي، جامع أحكام النساء، دار ابن القیم : مصطفى العدوي) 36

  .، الجزء الرابع)د م(م، 1999 -ه 1419، )د ط(و ابن عفا ن، 

، سنن النسائي، )ه303 -م215(ابي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي: سائيالن) 37

  .مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، الریاض

دلته، دار الفكر، أوهبة بن مصطفى الزحیلي الدمشقي، الفقه الإسلامي و : وهبة الزحیلي) 38

  .الأحوال الشخصیة: ، الجزء السابع)د م(م، 1984_هـ1404الطبعة الاولى 

  :قوانینال

  .م1985لسنة  100م المعدل بالقانون 1929لسنة  25القانون المصري رقم  )1

  .1959سنة188قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم  )2

  .2019لسنة 15قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم  )3

  .21ص، 15ج ر ،2005فبرایر  27المؤرخ في  02_05بالأمر رقم  )4

  .1975سبتمبر 26الموافق 1395ان عام رمض 20ا لمؤرخ في 58-75من الأمر رقم  )5

 .1424ذي الحجة  12الصادرة في 1.04.22مدونة الأسرة المغربیة رقم  )6

  .بمثابة مدونة الأسرة 70.03بتنفیذ القانون رقم )2004فبرایر3(

 1984یونیو سنة  9الموافق  1404المؤرخ في رمضان عام 11-84القانون رقم  )7

   .مالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتم

  ةالأكادیمیالبحوث 

ابتسام محاتفي، الطلاق و إشكالاته في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة  )1

  .2017-ـ2016الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص أحوال شخصیة، جامعة محمد بوضیاف،

احلام قاصد، طلاق المكروه في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر،  )2

  .2021-2020العلوم الانسانیة والاسلامیة، قسم العلوم الاسلامیة، جامعة المسیلةكلیة 

بریر محمد، مركز الفقه المالكي في قانون الأسرة الجزائري أحكام الزواج والطلاق  )3

نموذجا، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة الجزائر، 

17/12/2020.  

، نفطي نجاة، إثبات الطلاق العرفي وآثاره، مذكرة ماستر كلیة الحقوق جمیلة بن سعید )4

  .2021 -2020والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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زروق خولة الطلاق، التعسفي والتعویض عنه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،  )5

اسیة، تخصص أحوال شخصیة، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماستر كلیة الحقوق والعلوم السی

  .2017-2016زیان عاشور الجلفة، لسنة الجامعیة 

طروحة أسلیم محمودي، فسخ عقود الزواج في الفقه الإسلامي وآثاره المترتبة علیه،  )6

 1دكتوراه، خصص فقه إسلامي، كلیة العلوم الإسلامیة قسم شریعة وقانون، جامعة الجزائر

  .2018 -2017اسیة بن یوسف بن خدة، السنة الدر 

علاط عبد الرزاق، دعاوي انحلال الرابطة الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري،  )7

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خضر بسكرة، سنة 

2014 -2015.  

نون الاسرة محفوظ بن الصغیر ،الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قا )8

الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه، في العلوم الإسلامیة تخصص فقه واصول، 

 .2009-2008جامعة باتنة السنة الجامعیة 

هنان ملیكة  مطبوعة محاضرات في  مقباس أحكام الطلاق في التشریع الجزائر، ) 10

ي الثاني، المركز موجهة لطلبة سنة أولى ماستر حقوق تخصص قانون الاسرة السداس

-2019الجامعي نور البشیر البض، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، الموسم الجامعي 

2020. 

  :المقالات

عبد االله عمر بدهارجور، منهج الراغب الاصفهاني في توجیه القراءات من خلال  )1

، تفسیره، المجلة الدولیة لنشر البحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد الخامس عشر

  .م2021ینایر

هنان ملیكة ، و بواب بن عامر، النقص التشریعي في ـأحكام الطلاق الرجعي وأثره على  )2

جریمة الزنا في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ،الجزائر، المجلد العاشر، 

 .العدد الرابع
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  :لمواقعا

الاحوال الشخصیة لاختیارات ابن ابن ساعد عبداالله ابن حمد الحقیل، موافقة القوانین  )1

  .ه1438ذو الحجة  1تیمیة، شبكة الألوكة، العدد التاسع 

عبده قاید ذریبي الذریبي، خطوط عریضة عن أبرز المحن التي تعرض لها ابن تیمیة،  )2

 - 2الموافق ل 2019 -9 -2الألوكة الثقافیة اشراف سعد بن عبد االله الحمید، مقال بتاریخ 

  .ه1440ـ-1

  

 

 

   

  

   .  
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  فهرس المحتویات

  شكر وتقدیر

  اهداء

  

  و-أ  .................................................................................................... :مقدمة

 ماهي الطلاق: الفصل الأول

 9 ....................................................................................................... :تمهید

 10 ........................................................................ مفهوم الطلاق: المبحث الأول

 10 ............................. تعریف الطلاق من الناحیتین الشرعیة والقانونیة: المطلب الأول

 10 .................................................................... :تعریف الطلاق لغة: الفرع الأول

 11 ............................................................. تعریف الطلاق اصطلاحا: الفرع الثاني

 13 ............................................... تعریف الطلاق في القانون الجزائري: الفرع الثالث

 15 .................................. دلیل مشروعیة الطلاق وحكمه والحكمة منه: المطلب الثاني

 15 ................................................................ دلیل مشروعیة الطلاق: الفرع الأول

 15 ...................................................................................... :القرآن الكریم: أولا

 16 ......................................................................................... من السنة: ثانیا

 17 ............................................................................................ الإجماع: ثالثا

 17 ............................................................................................. القیاس: رابعا

 18 ............................................................................. حكم الطلاق: الفرع الثاني

 18 ............................................................................... یكون الطلاق واجبا: أولا

 19 ............................................................................. یكون الطلاق حراما: ثانیا

 19 ............................................................................ یكون الطلاق مندوبا: ثالثا

 19 ......................................................................... ویكون الطلاق مكروها: رابعا

 19 .................................................................................. ویكون مباحاً : خامسا

 20 .............................. الحكمة من الطلاق و جعله بید الرجل دون المرأة: الفرع الثالث

 23 ......................................................... الفرق بین الطلاق و الفسخ: الفرع الرابع
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 25 ................................................. أنواع الطلاق وأركانه و شروطه: المبحث الثاني

 26 ......................................................................... أنواع الطلاق: المطلب الأول

 26 .......................................................................... الطلاق السني: القسم الأول

 26 ..................................................................... طلاق سني من جهة العدد: أولا

 26 .................................................................. .طلاق سني من جهة الوقت: ثانیا
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   :ملخص

ـــــي هـــــذا البحـــــث  ـــــا ف ـــــالأحوال الشخصـــــیةتناولن ـــــة ب  مســـــألة مهمـــــة مـــــن المســـــائل المتعلق

ـــــــدرج تحـــــــت مبحـــــــث) العلاقـــــــات الأســـــــریة( ـــــــي تن ـــــــثلاث الت ـــــــظ ال  وهـــــــي مســـــــألة الطـــــــلاق بلف

 الطــــلاق الــــذي جعلــــه االله تعــــالى حــــلا یلجــــأ إلیــــه عنــــد اســــتحالة العشــــرة الزوجیــــة ویكــــون بعــــد

 ین ،فـــــإذاالـــــوعظ والهجـــــر فـــــي المضـــــجع، والإعـــــراض والضـــــرب غیـــــر المبـــــرح وإرســـــال حكمـــــ

 كــــان هــــذا الطــــلاق علــــى الوجــــه المشــــروع فهــــو الجــــائز المبــــاح، وان كــــان علــــى خــــلاف ذلــــك

 الطــــــلاق بلفــــــظ الــــــثلاث الــــــذي اختلــــــف العلمــــــاء فــــــي: ومــــــن الطــــــلاق المحــــــرم. فهــــــو محــــــرم

 وقوعهـــــــا یقـــــــع ثلاثـــــــا أم واحـــــــدة؟ وقـــــــد ذهـــــــب معظـــــــم القـــــــوانین العربیـــــــة بمـــــــا فیهـــــــا القـــــــانون

ـــــول بوقوعـــــه طلقـــــة ـــــى الق ـــــة الجزائـــــري إل ـــــن القـــــیم الجوزی ـــــة واب ـــــن تیمی ـــــرأي اب  .واحـــــدة آخـــــذا ب

  .المشرع -الأحوال الشخصیة -القانون الجزائري -الطلاق :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

In this research, we dealt with a significant matter related to personal status 

issues –family relationships– which is "Divorce by three repudiations". The 

latter falls under the concept of divorce that is legislated by Allah as a final 

solution if there is no possible harmony between spouses. It is considered a final 

solution because it is the last choice after advising them (the wives), forsaking 

them in bed ,turning away from them, striking them and appointing the two 

arbitrators. Hence, if this divorce is done according to the legitimate manner, it 

is Halal ( permissible), yet, if it otherwise, it is Haram (forbidden) such as "The 

Triple Divorce "or (the divorce by three repudiations) which has made a 

controversy among Muslim scholars concerning its process, is it done thrice or 

once? Therefore, most of the Arab legislative laws including the Algerian one 

agreed that the Triple Divorce is done "once", based on the views of Ibn 

Taymiyyah and Ibn Al Qayyim. 
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